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 شكـــــــــــر وتقديـــــــــر

 .رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمالحمد لله 

بعد شكر الله عز وجل وصلاة وسلام على النبي محمد المبعوث رحمة وهادي للعالمين نتقدم بأسمى 
 آيات الشكر والتقدير إلى الأستاذ الفاضل

راسة فقد نال موضعا للبحث اهتمام " لتفضله بالإشراف على هذه الد بوالصلصال  نور الدين "
سيادته ونلنا شرف الإفادة من علمه الغزير وخبرته الثرية فكان عطاء سيادته زاخراً بعمق الرؤية 
العلمية في دقة الملاحظات والإرشادات والحرص على التأصيل والمتابعة والمراجعة الدقيقة التي 

 .الجزاءساهمت في إتمام هذه الدراسة فجزاه الله عنا خير 

ضلهم لتف هذه الدراسة كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة والحكم على
برازه بشكله العلمي المناسب والشكر والتقدير موصول لكل من أسهم في  وقبولهم مناقشة هذا البحث وا 

 .تسهيل مهمتنا العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكـــــــــــر وتقديـــــــــر
 هآل وعلى محمد سيدنا المرسلين أشرف على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد

 .وسلم وصحبه

 للعالمين وهادي رحمة المبعوث محمد النبي على وسلام وصلاة وجل عز الله شكر بعد

 الفاضل الأستاذ إلى والتقدير الشكر آيات بأسمى نتقدم

 لبحثل موضعا نال فقد الدراسة هذه على بالإشراف لتفضله " الدين نور  بوالصلصال "

 هسيادت عطاء فكان الثرية وخبرته الغزير علمه من الإفادة شرف ونلنا سيادته اهتمام

 التأصيل على والحرص والإرشادات الملاحظات دقة في العلمية الرؤية بعمق زاخرًا

 يرخ عنا الله فجزاه الدراسة هذه إتمام في ساهمت التي الدقيقة والمراجعة والمتابعة

 .الجزاء

 اسةالدر هذه على والحكم المناقشة لجنة أعضاء إلى والتقدير الشكر بخالص نتقدم كما

 تقديروال والشكر المناسب العلمي بشكله وإبرازه البحث هذا مناقشة وقبولهم لتفضلهم

 .العلمية مهمتنا تسهيل في أسهم من لكل موصول
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 ءـــدااه
د عما بأوفى  هله ومنوأ الحبيب المصطفى  الصلاة علىو الحمد الله وكفى 

خر خطوة في مسيرتنا الدراسية فهذه ألى إالحمد الله الذي وفقنا للوصول 
 وتعب سنواتالمذكرة هي ثمرة جهدنا 

 هدي هذا العمل المتواضعأ 

جل أستيقظت فجرا من إت ليالي طويلة من اجل راحتي ومن لى من سهر إ
مي الحبيبة                                                                                         أ…… …النجاح لى هذا إلما وصلت لها  والتي لوالدعاء لي 

 ى الانسان الذي علمني كيف يكون الصبر طريقا للنجاح السندإل

 طال الله في عمرهأ بي الغاليأ…. …القدوة و 

الذكريات فكانوا  أحلى وعشت معهمتي أيام حيا أجمللى من قضيت معهم إ
 ومحمدمهدي  ….… خوتيوالدي إغياب  وسندي وقتسعد الناس بنجاحي أ

 ومنالميما  ….…قلبي  على وزوجاتهم الغاليتين

 .... معتز ى من ساعدني لإنجاز هذه المذكرةإل

 يماءش ...من تعرفت عليهم في مشواري الدراسي وكانوا أفضل الأصدقاء لىإ
 صبري كرام، ، رانية، سولاف، إصفاء منى،

 وعائلة بودردارة من عائلة بودبزةوكل فرد 

 وكل منحرفا في هذه الدنيا الفانية  علمنيكل من  لىوأخيرا إ

 .                        رانيةطيبةلو بكلمة  وساندني حتىشجعني 
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 داءـــاه
 بسم الله الرحمن الرحيم

 وأكرمنيبه  وأجاب ووثقتالى من دعوته  لحظة.الى من كان معي في كل 

 ...... الحمد للهوالتمامالى خالقي ربي الحمد لك على كل النعم على الوصول 

 قنيولن تفار التي لم  والذكرى الطيبة ...وأحن اليهاالى الأرواح الطاهرة التي أفتقدها 
 جناته وأسكنهما فسيحالله  وليلى رحمهماعمتي نورة ........... أبدا

 الى من أحمل اسمه بافتخار ....والوقارالى من كلله الله بالهيبة 

 وأطال عمره.......... أبي حفظه الله الى من عمل لأجلي

الى الغالية التي لا نرى الأمل الا في عينيها فكل  والملاك الطاهر.الى العشق المقدس 
 وأطال عمركووحدك زمزم يروي فؤادي يا أمي حفظك الله  ....مياهالناس 

 وياسرخوتي محمد أ ....يجور دهري  وسندي عندما وسكينة.الى من هم ظل 

 ........ أختي اكرامالذي لا يميل والضلع الثابت اليمين.الى اليد 

 ادمع بهو الى من وقفوا بجانبي في ساعة بكت فيها عيني  والأيام.الى صديقات المواقف 
 ولينةقلبي........ سارة 

 ...وحفزنيشجعني  وكل منالى كل عائلتي 

 مروى الى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع                                
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 قائمة المختصرات
 الجزء ج

 صفحة ص

 صفحة صفحة ص ص

 الطبعة ط

 العدد ع

 المجلد مج

 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ج ج رج
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 لحل سيلةو  التحكيم عتمادإ  نحو واضحا توجها الفترة هذه يف القانونية العلاقات تشهد
 من بليةمستق أو قائمة معينة نزاعات إخراج على الأطراف يتفق حيث عنها، الناشئة النزاعات

سناد الدولة، قضاء ختصاصإ  أشخاص أو شخص إلى ملزم بحكم فيها الفصل مهمة وا 
 الطبيعة عن البحث مسألة من جعل الذي الأمر  - كقاعدة – الخصوم يعينهم عاديين
 الدقيقة فةالمعر  في خاصة أهمية من تشكله لما ملحة ضرورة البديلة الوسيلة لهذه القانونية
 بدل كيمالتح اختيار وراء تقف التي الأسباب معرفة وكذا ماهيته، وتحديد التحكيم لجوهر

 .تحكيمال قرار بها يتصف التي الإلزامية القوة مصدر معرفة عن فضلا القضاء،
 ظيمالتن بحكم دراستنا لموضوع ختيارناإ عدم إلى وبالنظر أنه، إلى الإشارة تجدر

 ريقف إلى المذكرات مواضيع قتراحإ مهمة يسند الذي الماستر طور في العمل به الجاري 
 غامضا اسةالدر  موضوع البداية في لنا ظهر فقد العلمية، الهيئات ومصادقة بإشراف التكوين
 قدف دراستنا، بموضوع الصلة ذات الجوانب مختلف على طلاعناإ ومع أننا إلا. محدد وغير
 مع ايهتماش ومدى الدراسة، هذه خلال من كتسابهاإ يمكن التي العلمية الفائدة مدى لنابدت 
 .الموضوع نتبنى جعلنا الذي الأمر الشخصية، ناتميول

 تناولت التي يةالفقه الآراء مختلف على الضوء إلقاء إلى الدراسة هذه وتهدف
 ريق البديللهذا الط الحقيقية الطبيعة معرفة إلى وصولا للتحكيم القانونية الطبيعة موضوع

 نشأته يف تعاقدي نظام التحكيم لكون  التحكيمية العملية في يلحق ما كل فهم يمكننا حتى
 .وظيفته في قضائيو 

 لميةالع والبحوث عالمراج من العديد تناولت ولئن السابقة، للدراسات بالنسبة أما
 لدراسةا جزئيات من صغيرة كجزئية الطبيعة هذه تناولت أغلبها أن إلا التحكيم، طبيعة

خر  الدراسة موضوع جوانب مختلف تجميع في كبير جهد منا تطلب ما وهو المعنية،  اجهاوا 
 .النهائية صيغتها في
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 :لمثالا سبيل على نذكرالقليلة المتخصصة في الموضوع  الدراسات هذه بين ومن

به ن طع انونية لحكم التحكيم وأثاره وطرق أشجان فيصل شكري داود، الطبيعة الق -
 امعة النجاحماجستير، كلية الدراسات العليا، جاسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة )در 

 .8002نابلس فلسطين، 
 مذكرة ا،فيذهوتن الدولي التجاري  التحكيم لقرارات القانونية الطبيعة عبابنة، وليد رامي -

 قانونية،وال الفقهية الدراسات كلية القانون، قسم القانون، في ماجستير شهادة لنيل
 .8002 البيت، آل جامعة

 :هي دراستنا إعداد في واجهتنا التي الصعوبات من
 التي هيةالفق التوجهات ستيعابإ مهمة من جعل الدراسة لموضوع الفقهي الطابع غلبة -

 .الصعوبة في غاية ألةمس المذكرة موضوع تناولت
صعوبة الوقوف على الأحكام المتعلقة بالبحث لكونها متضمنة ليس وحسب في  -

 لقانون ا في الواردة بالعقد المتعلقة حكاملى الأمدنية والإدارية بل تمتد إال الإجراءاتقانون 
 وهو الأمر الذي يشكل صعوبة لتقاطع القانونين في موضوع الدراسة. يـــالمدن

 إرادات ثلاث يهف تختلط قانوني بناء فهو ذاته، للتحكيم القانونية الطبيعة فكرة غموض -
رادة المشرع، إرادة ومتتابعة، مركبة  المحكمين إرادة الأحيان بعض وفي النزاع، أطراف وا 
 صعبا. أمرا واضحة فكرة إلى الوصول من يجعل الذي الأمر

 طرفا به ميقو  الأول تحكيم، أي يف متطلبين أساسيين عملين يضم التحكيم كان ولما  
 بحكم النزاع يف البت في والمتمثل المحكم به يقوم والثاني التحكيم، على تفاقالإ وهو النزاع
 تتمثل أساسية إشكالية عن الإجابة إلى تهدف فإن دراستنا لذلك، المقضي الأمر حجية يحوز
  التحكيمي؟ماهي الطبيعة القانونية للإختصاص : في

 صفيالو  المنهج بين المزاوجة تقتضي المطروحة الإشكالية عن الإجابة نفإ وعليه،
 .بحثال جزئيات تضبط التي الفقهية الآراء مختلف تحليل خلال من وذلك والتحليلي،
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 إلى اسةالدر  هذه موضوع تقسيم رأينا فقد البحث، هذا يطرحها التي الإشكالية ولحل
 طبيعة تتناول التي الأحادية نظرياتال عن منه الأول الفصل في نبحث رئيسيين فصلين
 أما. العقدية النظرية دراسة إلى الفصل هذا من الأول المبحث نخصص حيث التحكيم
 .القضائية النظرية لعرض فسنكرسه الثاني المبحث

 في ضالتعر  طريق عن الثنائية، النظريات لبحث فسنخصصه الثاني، الفصل أما
 مث والقضائية، العقدية النظرية بين الجامعة ختلطةالم النظرية إلى منه الأول المبحث
 العقد عن از متمي انظام التحكيم في ترى  التي المستقلة النظرية إلى ثان مبحث في التعرض

 .القضاء وعن
 لفص في نتناول أن علينا لزاما كان الفصلين، هذين لدراسة نتصدى أن وقبل

 .التحكيم وأساس مفهوم تمهيدي
 :ناهأد المبين النحو على الدراسة هذه قسمسن سبق، ما ضوء في 

 التحكيم وأساس ماهية: تمهيدي فصل   
 النظريات الأحادية لطبيعة التحكيم : الأول الفصـــــل   
 النظريات الثنائية لطبيعة التحكيم: الثاني الفصــل   
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ماهية وأساس  :فصل تمهيدي
 التحكيم 
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 :تمهيديفصل 
  التحكيم ماهية وأساس
 

جراءات التي يتميز بها تزايدا كبيرا في عدد القضايا الدولة بسبب الإلقد عرف قضاء 
ما جعل الفكر القانوني يتجه نحو البحث عن طريقة جديدة للفصل في  ،المعروضة عليه

 الكبير هتمامالإالدولة، وهذا ما تجسد من خلال المنازعات الثي تثور بعيدا عن قضاء 
 لى المستوى الفقهي والتشريعي الدولي والوطني.  بالتحكيم كوسيلة بديلة لقضاء الدولة ع

وأمام هذه الأهمية المتزايدة للتحكيم كأداة بديلة لقضاء الدولة، كان من اللازم علينا 
اول نالتعرض لماهيتها وتطورها وذلك قبل التطرق لطبيعتها، وذلك من خلال مبحثين نت

 . (ثانيالمبحث ال)التحكيم وخصائص  (ولال مبحث ال)فيهما مفهوم التحكيم 
 

 التحكيم مفهوم الول:المبحث 
سيتم ، دةف المتعاقبراز مفهوم التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأطراا  تبيان و ل

تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول تعريف التحكيم، وفي المطلب 
 .الثاني تتطرق إلى خصائص التحكيم

 حكيمالمطلب الول: تعريف الت
ا صطلاحإيف التحكيم وتعر  ،ولأكفرع  لغة تعريف التحكيمهذا المطلب  تناول فينسوف 

 وقانونا في الفرع الثاني.
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 الفرع الول: تعريف التحكيم لغة
 1،بالتحكيم في اللغة العربية التفويض ويأتي بتشديد حرف الكاف مع الفتح يقصد

أي أمره  ،بينهم حكم فيه وتحكموا فيمافمصدره "الحكم" وتحكيمه في الأمر أي فوضه بال
بلنا حكم بيننا بمعنى ق فلانإن يقال بن منظور ء في لسان العرب المحيط لإجا بالحكم كما

فلا وربك لا  :{كما جاء في قوله تعالى. 2مر فحكم أي جاز حكمهفي الأ حكمه بيننا وحكمه
لموا جا مما قضيت ويسيؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حر 

  }3تسليما.
 4ليك حاكمت."ا  عباس رضي الله عنهم " و كما جاء في الحديث الشريف عن ابن 

 صطلاح القانونيالفرع الثاني: التحكيم في الإ
 لقد برز في تعريف وتحديد مفهوم التحكيم اتجاهين أساسيين:

باتفاق  ويتهين عهد إليه لتسيعرف التحكيم بأنه تسوية شخص أو أكثر لنزاع مع ول:الأتجاه الإ
حل  لىإالإجراءات والعمليات التي تهدف  تجاه بمجموعة منمشترك، كما يعرفه نفس الإ

نزاعات القانون الخاص وفق اتفاق بين الأطراف المعنية من خلال قضاة خاصين لم يحددهم 
 .5القانون بل يتم اختيارهم من قبل الأطراف

 تتعلّق لمسألة حل إعطاء إلى تهدف طريقة هو التحكيم اه أنتجهذا الإ يعتقد الثاني:تجاه الإ
 يستمدون ( محكمين أو )محكم أكثر أو واحد شخص خلال من أكثر أو شخصين بين بالروابط
 قبل من المهمة بهذه للقيام التصريح دون  أساسها على توالب خاصّة تفاقيةإ من السلطة
 6.الدولة

                                                           
 8002،  زائروالإدارية، دار بلقيس، الجالتحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية ، كريم تعويلتقبايلي،  يبط  1

 .9ص
 1، طــ ةالعربيالنهضة  دار وتطبيق مقارن(، والداخلي )تنظيمقانون التحكيم التجاري الدولي  سلامة،حمد عبد الكريم أ 2

 .11-10ص ص  القاهرة،
 .26ية النساء، الآسوره   3
 .5ص ، 1988،القاهرة، 3ج  للتراث،دار الريان العسقلاني،  بن حجرلإشرح صحيح البخاري  الباري،فتح   4
 .14ص، السابق المرجع، سلامةحمد عبد الكريم أ  5
 .11صنفسه،  المرجع  6
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 المطلب الثاني: خصائص التحكيم
ز التحكيم بالعديد من الخصائص الإيجابية والسلبية، نتناول الإيجابية منها في يتمي

 الفرع الثاني. اول أما السلبية فسنخصص لهالأفرع ال
 التحكيم إيجابيات  ول:الفرع ال 
 للتحكيم العديد من المزايا والفوائد، وهي كثيرة نذكر منها على سبيل المثال: 

 التصدي للمنازعات أولا: سرعة
ه بطئليه ع عابالذي ي القضاءيتميز التحكيم بسرعة الفصل في النزاعات، عكس نظام 

يترتب  مما 1طويلة، مدة بعد إلا حقه على يحصل الحق لا صاحب إذ أن تحقيقه للعدالة، رغم
 تجارية.المنها المسائل إطالة أمد النزاعات، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع طبيعة بعض  عليه

 ظة على العلاقات بين الخصومالمحافثانيا: 
إن من أهم ما يتميز به التحكيم أن الأطراف يقبلون مقدما وعلى طيب خاطر ما تحكم   

ثقوا بهم ختاروهم وو فهم الذين أبه هيئة التحكيم بخصوص النزاع المعروض على التحكيم، 
ر ن له أثسندوا إليهم تلك المهمة مما يجعل حكمهم كأنه صادر من مجلس عائلي مما يكو وأ

ستقرار المعاملات وا   ي زدهارها، وذلك خلافا للحكم القضائكبير في نشر السلم الاجتماعي وا 
 2.الذي يصدر في ظل العداء التام ومحاولة كل طرف الظفر بالحكم مهما كان مخالفا للحقيقة

 المحافظة على أسرار الخصوم: ثالثا
جوهرية التي ينفرد بها القضاء العادي إذا كانت العلانية تعتبر من أهم الضمانات ال      
ا هذا حيث تعتبر السرية من أهم مزاي ،على العكس تماما بالنسبة لنظام التحكيم فذلك بالأمر

                                                           
 قسم لخاص،ا القانون  في جستيرما شهادة لنيل مذكرة التجاري، التحكيم نظام على الواردة القيود المحاميد، محمد الله عبد 1

           .11ص  ،8012 ،الأوسـطـ الشرق  جامعة الحقوق، كلية الخاص، القانون 
عاشور مبروك، النظام الاجرائي لخصومة التحكيم، )دراسة تحليلية وفقا لأحدث التشريعات والنظم المعاصرة(، مكتبة  2

 .10-11، ص ص 1992، المنصورة، 8الجلاء الجديدة، ط

 اهـــــداء

 بسم الله الرحمن الرحيم

وأكرمنيبه  وأجاب ووثقتالى من دعوته  .لحظة..الى من كان معي في كل   

...... الحمد للهوالتمامالى خالقي ربي الحمد لك على كل النعم على الوصول   

 ولن تفارقنيالتي لم  والذكرى الطيبة وأحن اليها.الى الأرواح الطاهرة التي أفتقدها 
جناته وأسكنهما فسيحالله  وليلى رحمهماأبدا........... عمتي نورة   

الى من أحمل اسمه بافتخار والوقار.من كلله الله بالهيبة  الى  

وأطال عمرهالى من عمل لأجلي.......... أبي حفظه الله   

الى الغالية التي لا نرى الأمل الا في عينيها  والملاك الطاهر.الى العشق المقدس 
وأطال عمركووحدك زمزم يروي فؤادي يا أمي حفظك الله  مياه.فكل الناس   

وياسراخوتي محمد  ....يجور دهري  وسندي عندما وسكينة.ن هم ظل الى م  

أكرامالذي لا يميل........ أختي  والضلع الثابت اليمين.الى اليد   

 إلى من تمنى لي الفضل دائما وكان سندا لي وقت الشدائد............

ودمع  الى من وقفوا بجانبي في ساعة بكت فيها عيني والأيام.الى صديقات المواقف 
ولينةقلبي........ سارة  بها  

وحفزنيشجعني  وكل منالى كل عائلتي  ... 

مروي                             الى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المتواضع  
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النوع من القضاء الخاص، فتطبيق مبدأ العلانية بالنسبة للتحكيم يعني وضع حد للعلاقات 
 1سيما في بعض العلاقات التجارية منها.

 ف حيال القضاء العاديرابعا: تفادي الخو 
نظرا لأن الفصل في بعض المنازعات التي تتطلب خبرة ودراية كبيرة في مجال تقني  

معين، والتي لا تتوفر عادة لرجال القضاء العادي ذوي الثقافة القانونية البحثة، فإن التحكيم 
 يم ككوسيلة سلمية لحل النزاعات تعمل على تفادي ذلك الخوف بما تملكها هيئات التح

 2ومؤسساته من إمكانيات هائلة على المستوى الفني والاقتصادي.
 الفرع الثاني: مساوئ التحكيم

 :ناهأهمها أد ذكرنعيوب ومثالب  لهإلا أن ، على الرغم من مزايا التحكيم
 أولا: التحكيم يخدم الدول المتطورة

نبي ر الأجيعتبر التحكيم آلية من آليات النظام الرأسمالي، وضع لصالح المستثم
، وذلك لعدم ليةالدو  عقود الاقتصاديةالكثير من الوالشركات العملاقة التي تعتبر طرفا هاما في 

لبا ما ينتمي غا سلطة المحكم الذي، وجلبها لاختصاص و لدول الناميةلتطبيق القوانين الوطنية 
ة كما هو اللازم لا يتمتع في الكثير من الحالات بالنزاهة للدول المتطورة الرأسمالية، والذي

 3الوضع لدى القاضي.
الي ختيار المحكم، وبالتإن تلافيه بحسن حكمين يمكمغير أن عدم موضوعية بعض ال  

لة تقع على عاتق الأطراف أساسا باللجوء إلى مؤسسات ومراكز التحكيم غير أالمسفهذه 
هم التي لص من ثقافت، إلا أنه وفي الكثير من الأحيان لا يمكن لهؤلاء المحكمين التخالمنحازة

 4غالبا ما تكون ثقافة رأسمالية.
 
 

                                                           
 .11، ص 8012 القاهرة، ،2طحمد البريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، أمحمود مختار   1
 .13ص  السابق،المرجع  مبروك،عاشور  2

 .20تعويلت، المرجع السابق، صكريم  قبايلي،ب يط  3
مجلة ، "عربيةلة مقارنة بعض قوانين امقترح تطوير قانون التحكيم العراقي من خلال دارس"م العجيلي، سحاتم خليفة بري  4

 .88ص 8018حزيران  ،8 ع، 16 مج، الهندسة والتنمية
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 ثانيا: التحكيم آلية مكلفة
عض مراكز في برتفاع مصاريفه خصوصا يتميز التحكيم بإعتباره نظام رأسمالي بإ

 1 ومؤسساته.التحكيم 
 ثالثا: صعوبة تنفيذ القرار التحكيمي 

رفض فيها في الحالة التي يقد يواجه القرار التنفيذي عند صدوره صعوبة في تنفيذه 
اء من لى القضالطرف الآخر اللجوء إ حتم علىتخاسر الدعوى التنفيذ الطوعي للقرار، مما ي

 2أجل تنفيذه.
 للتحكيم والنتائج المترتبة عنهأساس انعقاد الاختصاص ني: المبحث الثا

د ي عماهختصاص للتحكيم، وبالتالي فتفاقية التحكيم هي أساس إسناد الإتعتبر إ
 3.لاقاطإابها لا يمكن الحديث عن التحكيم التحكيم وركيزة التعاقد الخاصة به وفي غي

تفاقية التحكيم هي نقطة البداية في مصير التحكيم وهي الجوهر الأساسي في إوعليه، ف
، وبوجودها ينسحب القضاء ليترك المجال للتحكيم للفصل في النزاع المتفق بشأنه نظام التحكيم
وهو ما سنتطرق له في هذا المبحث من خلال مطلبين نتناول في المطلب  4،على التحكيم

 الأول صورتي اتفاقية التحكيم. أما المطلب الثاني فسنخصصه لدراسة الآثار المترتبة عنها. 
 تفاقية التحكيمإ صورتيالمطلب الول: 

شخاص طبيعيين أوا ء كانرادة الأطراف المتعاقدة سواإ تفاقية التحكيم التعبير الحرإتعتبر        
تفاقية التحكيم في صورة شرط إ وقد تظهر 5،التحكيملى إمؤهلين للجوء  يينشخاص معنو أم أ

                                                           
 .21ص ، السابق مرجع، الكريم تعويلت ي،قبايليب ط  1
 الموقع الالكترونيAM 9.30، 09/03/8083 ,التحكيم وعيوبه  (، مزايا3)، التحكيم10/03/8081،علي النعيمي  2

 ;الاتي
https://almerja.com/aklam/index.php?id=28662&fbclid=IwAR0k2CjAPQV3hEBd5JpqK1pOiRi

mq3_B_CuSHWZDNxLD_79a_wME5YzRZuA. 
 8011، الجزائر,2ط والنشر والتوزيع،للطباعة  الجزائر، بوساحةالتحكيم التجاري الدولي في  قربوع،ليوش كمال ع  3
 .90 ص 
 .90 ص سابق،المرجع ال  4
 .90 ، صالمرجع نفسه  5
. 
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، كما قد تظهر ع النزاعندلالعقد المبرم بين الطرفين، أو في إتفاق منفصل عنه وذلك قبل إفي ا
  ناه:وهو ما نتطرق إليه في الفرعين أد تفاق بعد قيام النزاع،في صورة إ

 
 الفرع الول: شرط التحكيم

عرض نزاعاتهم و بتقديم بموجبه تزم الأطراف الذي يل تفاقذلك الإشرط التحكيم ب يقصد
 1التي قد تنشأ مستقبلا عن ذلك العقد إلى التحكيم.

النص عليه عادة في العقد تم ي ، لذاالنزاع حدوث قبل ينشأ شرط التحكيموعليه، فإن 
من قانون الإجراءات المدنية  1001المادة  في رع الجزائري قد عرفه المشف ، لذلكالأصلي
تفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم لإ"ا رية بذلك:والإدا

أي أن  2."قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم أعلاه لعرض النزاعات التي 1006المادة 
زاع ق عليه أطراف العلاقة قبل نشوب أي نيكون ضمن نصوص العقد حيث يتف شرط التحكيم

ن يكون هذا الشرط بعقد لاحق للعقد أيم، لكن هذا لا يمنع من لحسم النزاع عن طريق التحك
  3الأصلي.

 الفرع الثاني: اتفاق التحكيم
اللجوء ع من متناالإيلتزم به أطراف النزاع عن الذي تفاق الإ ذلكتفاق التحكيم إب يقصد      
 4و أكثر للفصل فيه بحكم ملزم.أعلى محكم نزاعهم لدولة وطرح لالعام قضاء ال ىلإ

ويمنح  ،عن طريق التحكيمبينهم فالأطراف يتفقون على حل النزاع الناشئ  ،وبالتالي
  لذلك يه، فويجعل محاكم الدولة غير مختصة بالنظر  ،المحكم سلطة الفصل فيه بقرار ملزم

 
                                                           

  8001القاهرة,  العربية،دار النهضة  الدولية،لتسوية منازعات عقود التجارة  كأسلوباتفاق التحكيم  مخلوف،حمد أ  1
 33.ص 

  8016، جامعة بشار )الجزائر(، 12ع  ،والقانون دفاتر السياسية  "، مجلةاتفاق التحكيم" نبيل صالح لعباوي،  2
 .361ص 

تفاقيات الاو  دراسة مقارنة بين القانون الأردني)لتجاري من حيث صحته واستقلاله التحكيم شرط ا عبابنة،مر نوري عبد الله ع 3
ص  8006مان العربية جامعة ع العليا،القانونية  كلية الدراسات في القانون الخاص، دكتوراهرسالة لنيل شهادة  ،(الدولية
31. 

 .39ص ، 8009 الجديدة، القاهرة،دار الجامعة  به،تفاق التحكيم والدفوع المتعلقة إ التواب،حمد إبراهيم عبد أ 4
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قانون الإجراءات المدنية والإدارية من  1011مادة فقد نص عليه المشرع الجزائري في ال
 1كيم."بق نشوؤه على التحستفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع الإوعرفه بذلك: "

ول عتبار وثيقة التفويض المعمى أنه قد ثار نقاش فقهي حول مدى إ وتجدر الإشارة ال        
عتبار هذه لى إ ير أن الرأي الراجح ذهب إعض هيئات التحكيم اتفاق تحكيم أو لا، غبها في ب

ية تفاقإ بالتالي فوثيقة التفويض لا تكون إلا بوجودو  ،للخصومة العمل التمهيديالوثيقة بمثابة 
 2.جرائي الذي تمثله تلك الوثيقةن يبدأ العمل الإأ لا يمكن ان بدونهلأتحكيم 

 تفاقية التحكيماثار إ المطلب الثاني:
أثران أحدها سلبي والآخر إيجابي، وهو ما نعكف على  تحكيمتفاقية اليترتب على إ

 دراسته في الفرعين التاليين:
  الفرع الول: الثر السلبي لاتفاقية التحكيم

رافها ين، لذلك ينتج على عاتق أطتفاقية التحكيم من العقود الملزمة للمتعاقدلما كانت إ 
م يتمثل في تفاقية التحكيإن الأثر السلبي لإلة. وبالتالي فلى قضاء الدو إلتزاما بعدم اللجوء إ

سناد مهمة الفصل فيه إسلب اختصاص قضاء الدولة ب اء التحكيم لى قضالفصل في النزاع، وا 
 من المحكمة لاطراف بأنفسهم ليتولوا البت فيه بدالذي يتكون من أفراد عاديين يختارهم الأ

من  لطرفين إلى قضاء الدولة بالرغمالمختصة أصلا في الفصل فيه، وبالتالي، إذا لجأ أحد ا
سبيل  تفاق على التحكيم، وذلك فيخر التمسك بسبق الإوجود اتفاقية تحكيم أمكن الطرف الآ

يه بحيث ينبغي على هذا الأخير الإمتناع عن منع قضاء الدولة من نظر النزاع والفصل ف
إرادة الأطراف فاقي الذي تشكل بتمصلحة  القضاء الإنظر ذلك النزاع،  والتخلي عن 

     3ختيارهم.وا  
 
 

                                                           
 ج ر ج ج  والإدارية،يتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،8002فبراير  82مؤرخ في ، 09-02قانون رقم راجع   1
 . 88-13بموجب القانون رقم  8088، تم تعديله سنة  8002، ابريل 83 الصادر بتاريخ 81ع  
 .39 32ص  السابق، أحمد مخلوف، المرجع 2
 .362 362، ص ص 8002 القاهرة، العربية،دار النهضة  واثاره،شروط اتفاق التحكيم  دباس، لطفىاسمة ب 3
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 تفاقية التحكيملإ الفرع الثاني: الثر الإيجابي 
م بينهم، وعليه تفاق المبر ة التحكيم في التزام الأطراف بالإتفاقييتمثل الأثر الإيجابي لإ 

 تفق بشأنه على الحكيم، على محكمة التحكيم المكلفة بالفصل فيه. فيتعينعرض النزاع الذي إ
ل في صختصاص بالففاق المبرم بينهم، من حيث عقد الإتراف الالتزام بمضمون الإعلى الأط
يجوز لأي منهم الرجوع على هذا تفاقي، دون قضاء الدولة ومن ثم لا لى القضاء الإالنزاع إ

 تفاق بإرادته المنفردة.الإ
على  تفاقلدولة، جاز لخصمه التمسك بسبق الإلى قضاء اما لجأ أحد الطرفين إفإذا 

 التحكيم، وذلك في سبيل منع قضاء الدولة من الفصل في هذا النزاع.
كما يتوجب على الأطراف وبموجب هذا الأثر اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء  

العملية التحكيمية، ابتداء من المشاركة في تعيين هيئة التحكيم، مرورا باتخاذ جميع الإجراءات 
نتهاء بالالتزام بالتنفيذ الإاللازمة لتسهيل مهمة المحكم، و  النزاع  ختياري للحكم الصادر فيا 

 عتداد به، واعتباره وكأنه قد صدر من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.والإ
تفاقية التحكيم تلزم أطرافها، فإنها كذلك تلزم المحكمين بالقيام بالمهمة الموكلة وكما أن إ

 1لقانون، أو في اتفاق الأطراف.إليهم، وذلك طبقا للأحكام الواردة في ا
لتحكيمية التي الهيئة اإلى تجاء لإيم أثر إيجابي يتمثل في إجازة اتفاقية التحكيترتب عن إ     

هيئة  تفاق علىللفصل في المنازعة في حال عدم الإيختارها الطرفان أو يختارها القضاء 
 2التحكيم.
حق الالتجاء للقضاء؛ لأن هذا الحق من  تفاق التحكيم لا يسلب الأطراففالحقيقة أن إ     

الحقوق العامة التي لا يجوز التنازل عنها، بل يمنح الأطراف حق الالتجاء للتحكيم، مع كفالة 
مادام  يحقه في الالتجاء للقضاء ويكون معلقا على عدم تمسك الطرف الاخر بالتحكيم، وبالتال

 3اف من اللجوء للقضاء.تفاق التحكيم يمنع الأطر شرط التحكيم قائما، فان إ

                                                           
 363 368ص ص  المرجع نفسه،اسمة لطفى دباس، ب  1
 الاخوة جامعة ،02 ع ،31مج الانسانية، العلوم مجلة ،"الموضوع حيث من التحكيم لاتفاق القانونية الآثار" بلعابد، توفيق  2

 .232 ، ص8080 الجزائر، ،1 قسنطينة منتوري 
 .29، ص 2013حمد إبراهيم عبد التواب، الأثر الإيجابي والسلبي لاتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة , أ  3
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 الفصل الول

 لطبيعة التحكيم النظريات الحادية
 

فاقية تتين، الأولى تؤكد على الطبيعة الإتتمثل النظريات الأحادية في نظريتين أساسي
اق من تفالمحكم تنفيذا لذلك الإ طراف بشكل يجعل من عملأي تقوم على أساس تراضي الأ

، وهذا ما ستناوله في 1القائمة أي أن للتحكيم طابع تعاقديلى حل الخصومة إأجل التوصل 
 . (المبحث الول)

نواع أ لقضائية للتحكيم وتعتبره نوع منثانية على الطبيعة االنظرية الفي حين تؤكد 
القضاء باعتبار أن المحكم يقوم بنفس عمل القاضي حيث أنه يصدر أحكام ملزمة لأطراف 

، وهذا ما سنحاول عرضه في 2ة ذو طبيعة قضائيةيب هذه النظر النزاع، وبالتالي فالتحكيم حس
 الفصل.  من هذا (المبحث الثاني)

 
  المبحث الول: النظرية العقدية

 مختلفة وأسانيد حجج على طبيعة عقدية بناءً  ذو التحكيم بأن الفقه من تجاهإ يرى 
 في اولهاسنتنقادات نتن هذه النظرية قد تعرضت لعدة إإ غيرسنتناولها في المطلب الأول، 

 المطلب الثاني.
 المطلب الول: مضمون النظرية العقدية

عتبار أن إب 3أن نظام التحكيم له طبيعة عقدية لا قضائية، يةالنظر هذه يرى أنصار 
 4.اللجوء للتقاضي أمام قضاء الدولةلى إتثنائي لحل النزاعات دون الحاجة سإالتحكيم طريق 

                                                           
ة لأحدث صالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي )في منازعات المشروعات الدولية المشتركة مع إشارة خاخ 1

 .111، ص8008، 1أحكام القضاء المصري(، دار الشروق، ط 
 .16الد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص خ 2
 .86ص  ،8003 بالإسكندرية،المعارف  منشاة، التحكيمالقانونية لنظام  الطبيعة يوي،تحالسيد عمر  محمود 3
كلية الحقوق، جامعة عين  ،1ج ،(التحكيم لاتفاق القانونية الطبيعةالدورة لأعداد المحكم الدولي ) الحميد،عاطف عبد  4

 .12 ص، 8011,القاهرة، شمس
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سناده إ ،ؤدي إلى إخراج النزاع من سلطات القضاءتفاقية التحكيم تإن أبمعنى  محكم  لىوا 
 1خاص.

 للطبيعة المحددة كونها من أولى النظريات تقليدية نظرية العقدية النظرية تعتبرو 
 2لتحكيم. القانونية
ل تفقوا على حإن أطراف النزاع إذا ما نطلاقا من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإا  و 

تحكيمية في اختيار نوع التحكيم والهيئة ال ام، كانوا في هذه الحالة أحرار النزاع عن طريق التحكي
اقية تفإ، فحكم التحكيم يستمد قوته التنفيذية من 3التي تقوم بالفصل في النزاع القائم بينهم

 4.تفاقلذلك الإ ، وبالتالي فالحكم الصادر يكون نتيجةالتحكيم
ي فلمحكم كلاهما يصبان في قالب واحد، التحكيم مع حكم ا يةتفاقإن إف ،وبهذا الصدد

وقمته حكم التحكيم الذي يبدو مجرد عنصر تبعي في عملية  يةتفاقالإ ههرم قاعدته هذ شكل
 5.التحكيم على الرغم من كونه الهدف منه

ن جوهر النظرية العقدية، يتمثل في إرادة أطراف النزاع الرامية إلى نشأة نظام إلهذا ف
اقدي الاتجاه التعقد أيدت محكمة النقض الفرنسية الى القضاء سنجد أن إذا عدنا ف 6،التحكيم

حيث جاء في تقريرها  1931لتحكيم بطريقة غير مباشرة، في حكم شهير لها صدر في يوليو ل
 الاتفــاق اتحكيم تكون وحدة واحدة مع هذ تفاقإأن قرارات التحكيم الصادرة على أساس 

 7التعاقدية. وتنسحب عليه صفته

                                                           
 .22ص  2009،الجديدة، الإسكندريةدار الجامعة  الالكتروني، التحكيم ،مطرعصام عبد الفتاح  1
 .16ص ،نفسهمرجع ال 2
مذكرة لنيل شهادة  ، )مقارنةدراسة (به  نواثاره وطرق الطعالطبيعة القانونية لحكم التحكيم  داود،شجان فيصل شكري أ 3

 .12ص  ،8002 ,فلسطين، ابلسالوطنية ، ن النجاح جامعة، العلياالدراسات  كلية ،في القانون  ماجستير
 للطباعة هومهدار  ،والإدارية وقوانين المقارنةالتحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية  سعيد، بن لزهر 4
 .19ص ،8012، الجزائر 8لتوزيع، طوالنشر وا 
 لعربيةا الدول في التشريعات لبعض مقارنة دراسة) الاستثمار عقود منازعات فض في التحكيم دور عكاشة، كمال خالد 5

 .26، ص 8012 الأردن، ،1 ط والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،(واشنطن مركز وخصوصية الدولية تفاقياتوالإ والأجنبية

  بسكرة خيصر، محمد جامعة ،08ع ،مجلة المفكر ،"لطبيعية القانونية لحكم التحكيم التجاري الدوليا"حسن كليبي،  6
 .227، ص8081 ،جزائر

 .869 ص 8003، الجامعية، الإسكندريةالمطبوعات  ، دارالتحكيمالقانونية لنظام  الطبيعة التحيوي،حمود سيد عمر م 7
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لاثة عقود برام ثإن لتواجد نظام التحكيم يجب ا على المستوى الفقهي، فيرى جانب منه أأم
  1: وهيأساسية، 

العقد إلى  اع يتم اللجوءز اجد نو ( فعند تغيره أو إيجار وأالطرفين )بيع أصلي بين عقد  .1
 الموالي

 عقد متمثل في اتفاقية التحكيم .8
ن والمحكم أو المحكمي ةطراف الخصومبين أالمتمثل في العقد المبرم عقد التحكيم   .3

 الذين يتم اختيارهم

 نظاـم" أكد اتجاه فقهي على الطبيعة التعاقدية للتحكيم من خلال تعريفة للتحكيم ب:فقد 
 أو أشخاص شخص العهدة إلى على المعنية طرافالأاتفاق بين  ينشأ من للتقاضي خاص

 2"المقضي. الامر بحجية بحكم يتمتع بينهم القائمة المنازعات في الفصل بمهمة الغير من
إذ ذهب إلى القول ول من تبنى النظرية العقدية للتحكيم أ ، وهو"  "marlinستاذالأيرى و 

أي  للتحكيم معناه عطيت التي هي تفاقيةفالإلا معنى له، تفاقية تحكيم إن حكم التحكيم بدون أ
 3التحكيم. اتفاقية يتجزأ من جزء لا التحكيم نأ

لتحكيم تفاقية الإن عنصر التحكيم تبعي أأصحاب هذه النظرية وأنصارها شدد حيث يت
ية وصولا الى الحكم جراءات التحكيمالإعتمد عليه جميع تالذي عتبار أنها الأساس بإ

 4.التحكيمي
 

                                                           
   الجلفة، جامعة 02، ع 09مج  ،والعلوم الإنسانيةمجلة الحقوق  ،"ثارهوآلي التحكيم التجاري الدو  ،"القادرعباس عبد  1

 .312 ص

 العلوم سياسية،و كلية الحقوق  الجزائري،التشريع  الداخلي فيللتحكيم تجاري  القانوني النظام طبيعة باسود، المالكعبد  2
 :الموقع رابط  :Am  10 30اعةعلى س 16/2/8083الاطلاع عليه ف  سعيدة، تمجامعة الدكتور طاهر مولاي 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/133/3/2/34475 . 
 8000 لسنة( 3)حكام المحكمين في قانون التحكيم الفلسطيني رقم أولاية القضاء على  حجاجري،حمد أمحمد محمود  3

 .81ص، 8002،جامعة مؤته  خاص،قانون  الحقوق، قسمفي  ماجستيرمذكرة لنيل شهادة 
قسم  ،في القانون الخاص ماجستيرمذكرة لنيل شهادة  التجاري،القيود الواردة عن نظام التحكيم  المحاميد،عبد الله محمد  4

 .81ص ،8012،الشرق الأوسط  جامعةكلية الحقوق، الخاص، القانون 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/133/3/2/34475
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 والحجج نعرضها في الفروع الستة التالية: جملة من الأسانيد النظرية هذهقد قدم أصحاب ول
 نظام التحكيم في إرادة الاطراف ورغبتهم في التصالحد الفرع الول: تجسّ 

ويقصد بذلك أن التحكيم يبنى على اتفاق بين الخصوم لهم نية في التصالح، وفي حل 
ادتهم وليس ر إم بمحض وتسوية النزاع القائم بينهم عن طريق شخص أو عدة أشخاص يختارونه

 1عن طريق القضاء.
دة باعتبار أن المحكم يستمد سلطته من إرادة فالتحكيم يغلب عليه مبدأ سلطان الإرا

 3تفاقا.إإلى التحكيم سواء كانت شرطا أو  التي هي أساس اللجوء 2،الخصوم
تفاقهم إحل النزاع بطريقة ودية عن طريق  وبالتالي، فأطراف النزاع هم من يرغب في

سناده ا  اء و ضبإخراج النزاع من سلطان القعلى التحكيم بغية الوصول إلى حل يرضيهم، وذلك 
حكم أي أن الم 4،للتحكيم الذي يقوم بالفصل في النزاع المعروض عليه بقرار واجب التطبيق

 5طراف باللجوء إلى التحكيم والخضوع للحكم الصادر عنه.يقوم بمهمته بناء على رضا الأ
 قضاء الدولةو  ختلاف الهدف بين التحكيمإالفرع الثاني: 

ة بين مركز المحكم ومركز القاضي، حيث أن أعضاء قام أصحاب هذه النظرية بالمقارن
فالهدف  6هيئة التحكيم هم مجرد أفراد عاديين تم تعيينهم بإرادة الأطراف، فهم ليسوا قضاة،

ى لذي يهدف إلتفاق على التحكيم هو تحقيق مصلحة الأطراف على عكس القضاء امن الإ
 7قامة العدالة.ا  تحقيق مصلحة عامة و 

ة عامة من سلطات الدولة يمارسها القاضي ويقوم بالفصل فيها ن القضاء سلطأحيث 
لعلاقات ا بالحكم في وظيفته القضائية الذي يهدف إلى حماية القانون وتطبيقه دون النظر إلى

                                                           
 .16ص ،سابقالمرجع ال إبراهيم،د ممدوح خال 1
 .60ص ،8006، 1، طالثقافة للنشر والتوزيعدار  ،(دراسة قانونية مقارنة) ،التجاري البحري  البياتي، التحكيمعلي طاهر  2
 .889المرجع السابق، ص ،كليبيحسن  3
 .26 ص، سابقالمرجع ال ،عصام عبد الفتاح مطر 4

المكتب الجامعي الحديث بالإسكندرية  ،(مقارنةدراسة ) ،التجارةالتحكيم في العقود شرط  جمعان،ناجي محمود ناصر   5
 .82ص ،8002

 .82 ص سابق،المرجع ال ،التحيوي محمود السيد عمر  6
ة والمعاهدات ين الوضعيالتحكيم في المنازعات العقود الإدارية والدولية في ضوء القوان حمد،أ مصطفى، أبوعلاء محي الدين  7

 .32 ص ،8002،الجامعة الجديدة  ، دار(مقارنة دراسة) التحكيمحكام محاكم أية و الدول
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الفصل في خير بقوم هذا الأيجتماعية حيث إأما المحكم فمهمته  .المستقبلية بين أطراف النزاع
 1طراف.الأستمرار العلاقة بين إ حافظة علىيعمل على الم النزاع بطريق ودي

اس لتحديد عتباره أسإ ووظيفة السلطة القضائية لا يمكن تشابه بين وظيفة المحكم الف
تفاق ساس الاأظاهري فقط، فالمحكم يقوم بوظيفته على  الطبيعة القانونية للتحكيم فهو تشبيه

نه من القاضي الذي يتم تعي سعك عن أدائه لمهمته،تعابه أويتقاضى  ،طرافالأالقائم بين 
 2.، ولا يتقاضى أي أتعاب من قبل المتقاضينطرف الدولة

 ختلاف عمل المحكم عن عمل القاضيإالفرع الثالث: 
 نم قوم به المحكم لا يعتبر عملا قضائيا سواء من الناحية الشكلية أويإن العمل الذي 

ا المحكمين باتباع الاجراءات التي يفرضهفمن الناحية الشكلية لا يتم إلزام   3الناحية المادية،
هم من طرف الخصوم بالتقيد بها، ومن الناحية المادية فالمحكم ءإذا تم اعفاما القانون في حالة 

مر الذي يتمتع بها القاضي حيث لا يمكنه إلزام الشهود بالحضور وتوقيع لطة الألا يملك س
 4على عكس القضاء. همغرامة مالية في حالة عدم حضور 

   الفرع الرابع: تأييد القوانين الوضعية للنظرية العقدية
أو ما أن يكون وطنيا إ ذلك أن المحكم 5،للتحكيم العقديةطبيعة تؤكد القوانين الوطنية ال  

 ةن يكون وطنيا، كما لا يشترط أن يكون للمحكم جنسية معينأأجنبيا عكس القاضي الذي لابد 
 6ك. طراف على خلاف ذلتفق الأالا إذا إ

القاضي الذي لا  عكسة التحكيم مفي رفض وقبول مهللمحكم كامل الحرية كما أن 
 7منكرا للعدالة. لأنه يعتبر مارسة وظيفته القضائيةيمكنه رفض م

 

                                                           
 .12 ص سابق،المرجع ال داود،شجان فيصل شكوى أ  1
 .889ص ،سابقالمرجع ال ،حسن كليبي  2
 .32ص، سابقالمرجع ال ،علاء محي الدين مصطفى 3
 .32ص نفسه، المرجع 4
 .63ص  ،ابقسالمرجع ال التحيوي،حمود السيد عمر م  5
 .66ص نفسه،مرجع ال 6

 .882 سابق، صال مرجعالكليبي سن ح 7
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 الفرع الخامس: المحكم وكيلا لطراف النزاع
معين ال محكمال عتبارتأسيسا على إ  اة بالطبيعة العقديةيذهب جانب من الفقه إلى المناد  

 1هذه الوكالة.لحكمه يعتبر تنفيذ بالتالي فو  وكيلا للخصم الذي وكله،
 لتحكيم يشمل عقديناكون  ،طراف لا أكثرالأالمحكمين هم مجرد وكلاء عن ف وعليه،

وصول إلى حل بطريقة سلمية لل العقد الأول هو العقد القائم بين أطراف النزاعفي نفس الوقت 
 2 .عقد وكالة بين الأطراف وهيئة التحكيمهو فوودية أما العقد الثاني 

 تفاق أطراف النزاع على التنازل عن الدعوى إالفرع السادس: إمكانية 
ادتهم ر إمحض ب دعوى التنازل عن الأطراف النزاع ما يؤكد الطبيعة العقدية أن بإمكان   

ها تقوم على نذ أإالسلطة لا يمكن أن تكون قضائية  بالتالي فهذهو للمحكم المعارضة،  فلا يحق
 3رادة أطراف الخصوم.إ

 ض الحالاتفي بعتعيين المحكم من طرف السلطة قضائية  ولا يغير الطبيعة التعاقدية
 4ختيار المحكم.ا  فراد في تعيين و حيث تحل هذه الأخيرة محل الأ

ن أأصحاب هذه النظرية يعتقدون ستنادا على هذه الأسانيد فإن وا   كل ما سبق،بناء على     
حكامهم أ لىإو أكثر والخضوع أعلى محكم  همتفاق الأطراف في طرح نزاعإم يقوم على تحكيال

 5. فهو عقد رضائي ملزم لجانبينوبالتالي، 
 
 
 
 

                                                           
 .11 سابق، ص،ال مرجعال ،الحميدطف عبد عا 1
دراسة )قرارات التحكيم الأجنبية ضوء التشريع الفلسطيني واتفاقيتي الرياض ونيويورك  تركمان، تنفيذمصطفى  غالب،عمار  2

 .13 ص ،8013،جامعة بيرزيت  العامة،ة الحقوق والإدارة كلي ماجستير،مذكرة لنيل شهادة  ،(مقارنة

 .2 ص ،8001،الإسكندرية ،1طالمعارف، منشاة والتطبيق، قانون التحكيم في النظرية  والي،تحي ف 3
 .50المرجع نفسه، ص   4
 .82ص  ،8001،دار المطبوعات الجامعية  والصلح، الإسكندرية،التحكيم بالقضاء  الوفا،حمد أبو أ 5
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 نقد مضمون النظرية العقدية ثاني:المطلب ال
تجاه المنادي بالنظرية العقدية للعديد من الأسانيد، أنها لم تسلم من تقديم الإبالرغم من 

 في العديد من الجوانب نذكر أهمها في الفروع الستة فروع التالية:، نتقادالإ
 الفرع الول: المبالغة في الارتكاز على إرادة الطراف 

كيم طراف في تكييف الطبيعة القانونية للتحزت هذه النظرية كثيرا على دور الألقد رك  
قوم بها يوظيفة التي ال حيث أنها تجاهلت حقيقة الى حد المبالغة. الدور الجوهري له وأعطت 
ث ينتهي حي ،وأطراف النزاع لا تدخلون في الحكم ،حكام كالقاضيأفهو يقوم بإصدار  ،المحكم

 1. الحكم صدارفي إوليس لهم أي دور في إجراءات الدعوى ولا  ،دورهم بتعيين هيئة التحكيم
نية لقانو ا رادي لتحديد الطبيعةعتمدت كثيرا على العنصر الإإ معنى ان هذه النظرية ب

هيئة  ةتجاهلت أيضا وظيفو  الإرادة،رادة المشرع لإقرار تلك إللتحكيم في حين أنها تجاهلت 
 2حسم النزاع.في التحكيم 

 ختلاف في الهدف بين التحكيم والقضاء الفرع الثاني: عدم الإ
النظرية العقدية على أساس مناداتها بالاختلاف القائم من نتقادات إلى إكما وجهت 

 ن أن، في حيالقضاء هو تحقق مصلحة عامة إن غايةكل من القضاء والتحكيم بقولها هدف 
 3مصالح خاصة. قيقلتحكيم غايته تهدف إلى تحا

ء طراف سوافالأ ،قضاءنظام الهدف نظام التحكيم و ختلاف في ذلك، أنه لا وجود لإ
رغبتهم سب رغبتهم، فمعين ح ختاروا قضاءإفقد  ،قضاء الدولة أو لجأوا إلى التحكيملجأوا إلى 

 4وهدفهم هو الفصل في دعواهم. الأحوال،متثال يكون مفترضا في جميع في الإ
 
 

                                                           
ع  محكمة،ولية د والقانونية عمليةالدارسات السياسية  ،القلزممجلة  ،"للتحكيمالطبيعة القانونية " نوري،هيل حسن عثمان س 1

 .21 ، ص8081 ،02
جراءات التحكيمنظم  لطفي،عبد الوهاب  2  ،1ط القانونية،مكتبة الوفا  ،والمنظمات الدوليةالقانون الدولي  إطارفي  وا 

 .180 ، ص8019،الإسكندرية 
 .181ص  سابق،ال مرجعاللطفي، عبد الوهاب  3
 .812ص سابق،المرجع ال التحيوي،محمود السيد عمر  4
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 إرادة الطراف على التحكيم  طبيعة الفرع الثالث: عدم اقتصار
بالرغم من أن التحكيم وليد لإرادة أطراف النزاع إلا أنه يفرض عليهم تطبيق إرادة القانون 

ز ردهم فلا يجو  ،تفاق أطراف النزاعإلا بإعزل المحكمين  إمكانيةفضلا عن تأكيده على عدم 
ا أعطت الدور البارز هذه النظرية بأنه نتقاداتإعليه  تلا في حدود القانون وهذا ما أكدإ

رادته بل مطالب إغير مطالب بالكشف عن في حين أن المحكم  ،رادة الأطرافساسي لإوالأ
 1بالكشف عن إرادة القانون.

ذه الإرادة هبقرار المشرع ا  طراف من جهة و هما إرادة الإ ركيزتينيستند على فالتحكيم 
يقر  ب أنجيوبذلك فإرادة الأطراف لوحدها لا تكفي لتكوين نظام التحكيم بل  ،من جهة أخرى 

فلا يمكن  ،مقيدة بالتشريع بلوعليه يمكن القول إن إرادة الأطراف ليست مطلقة بذلك، المشرع 
وز مسائل التي يجاللا في إالتحكيم لا يجوز فضلا عن ذلك ف 2الف القانون،تفاق على ما يخالإ

 3فيها الصلح.
 الفرع الرابع: تحديد طبيعة التحكيم لا تتوقف على مصدره بل تمتد الى وظيفته

اق تفإن المحكمون لا يعينون دائما بأو  ،ما أن التحكيم لا يمكن أن يكون إجبارياب
 4عقد ليس جوهر التحكيم.الطراف فهذا دليل على أن الأ

ين عقديا بل يجب التمييز بعتبار التحكيم نظاما طراف لوحده لا يكفي لإتفاق الأإ
لفصل ل عليه محكمة التحكيمستند تعقد  وهفالتحكيم في مصدره  ،وظيفة هذا النظامو  مصدر

 5قضائية.وبوظائف  القضاءبمهمة  ةالأخير  هم هذحين تقو  ، فيفي النزاع
  ةــــــولدفي اللتحكيم لسلطة الجبر التي يتمتع بها القاضي العام قدان هيئة افف

لكونها  لأمرلطة تفتقد لس هيئةهذه ال ن كانتإف  يضفي الطابع التعاقدي على عملية التحكيم،لا
 خاصا اقاضي تكون  فهيالأفراد والجماعات داخل الدولة. تقوم بوظيفة القضاء الخاص بين 

                                                           
 .22 ، المرجع السابق، صعبابنةعبد الله  نوري عمر  1

 .22- 21صص  سابق،ال مرجعالنوري، سهيل حسن عثمان  2
 .88ص  سابق،ال ، المرجعحجاجري حمد أمحمد محمود  3
 .22ص  سابق،المرجع ال عبابنة عبد الله نوري مر ع 4
   .81 ، صالسابقشجان فيصل شكري داود، المرجع أ 5 
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 في أصلا لتدخ التي منازعاتهم في للفصل تحكيمها، على تفقواالذين االمحتكمين  الأطراف
  1 الدولة. في العام للقضاء المقررة القضائية الولاية

ول طبيعة العلاقة بين المحكم ح تفاق أنصار هذه النظريةإالفرع الخامس: عدم 
 والطراف

ي تربط ية التهذه النظرية أن أنصارها لم يتفقوا حول طبيعة العلاقة التعاقد ابما يع  
 2م عقد عمل.أم عقد مقاولة أعقد وكاله هل هي المحكم بأطراف النزاع 

يث عقد وكالة ح ن العلاقة التي تربط الأطراف والمحكم هيأفقه اعتبر الجانب من ف
التزام  نهاتعرف بأن الوكالة لأللأطراف، ذلك  وكيلا ليس المحكم عتبارإانتقد هذا الرأي ب

لا يعد في حين أن المحكم  3. ع لتعليماتهـله ويخضـوني لحساب موكـقان الوكيل بـالقيام بعمل
لك لأن ذبل يتمتع بسلطة واستقلالية التي تمكنه من الفصل في النزاع، طراف الأعن ممثلا 

  رافـــــلا دخل لإرادة الأطفرادتهم إ محض الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم تكون من
 4 ذلك.فـــــي 

مة على أساس أن مه نه انتقدأفي حين  ،التحكيم عقد مقاولة رتبمن اعء الفقهاومن   
مهمته ف ما المحكمإ ،تساع من التحكيم ومهمته الجوهرية هي قيام بأعمال ماديةإالمقاول أكثر 

 نما عمل ذهنيا  ير مادي و تتمثل في حسم وحل النزاع بين أطراف الخصومة من خلال عمل غ
 5وقانوني. 

                                                           
 .802ص  سابق،المرجع ال التحيوي،حمود السيد عمر م 1
ادة دكتوراه رسالة لنيل شه التحكيم،الاختصاص في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق  بوالصلصال الدين نور 2

 .20 ص ،8011 ،قسنطينة منتوري، جامعةالحقوق، كلية  علوم،
مصر  ،1ط والتوزيع،مركز الدراسات للنشر  الدولي،كم في التحكيم الاتجاري القانوني للمح المركز ،الشرماناصر محمد ن 3
 .33 ص ،8012،
 .192ص  سابق،المرجع ال حيوي،تال حمود السيد عمرم 4
"( مقارنة ةدراس) الدوليي لطبيعة عمل المحكم في التحكيم التجاري التكييف القانون،"مزاولي محمد ،القادر سرحاني عبد 5

 .129 ص، 8080، 08ع ، 18 مجدراية، حمد أجامعة  ،والقانون سياسية  دفاتر
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تلاف خظهر الأيو ، عمل عقدعلى أنه عتبروا التحكيم إ اك بعض الفقهاء في حين هن       
في ية تامة لالستقإتمتع بيمحكم فال ،هو قيام بمجهود ذهني وليس بدني التحكيمكون بينهما 
 1.على عكس عقد العمل الذي ينشأ عنه علاقة تبعية ،النزاعطراف أمواجهة 

كان عقد التحكيم من عقود القانون  حول ما إذا ختلفوااصار هذه النظرية أنن كما أ
 بالتالي فالعقد لوحده لا يحل النزاع، نون العام أم من العقود الجزائيةالخاص أم من عقود القا

 2بل النزاع يحل بحكم التحكيم. 
 الفرع السادس: إمكانية الطعن بالاستئناف وبالبطلان في حكم التحكيم

سير حول  الطعن بحكم التحكيم عطاء تفإ النظرية العقدية  أنصارن محاولة رغم مالب
ستئناف يكون الإو  ،تهم غير منطقيةار يستئناف الذي لا يوجه إلى حكم قضائي فتبقى  تفسبالإ

بالإضافة   3تفاق على التحكيماف الخصومة بالإطر أتفاق إضد حكم التحكيم الذي يكون نتيجة 
ة أمام محكمة المختصة  لا صليق دعوى البطلان الأين الطعن في حكم التحكيم عن طر ألى إ

 ةطبيعنظام التحكيم ذو طبيعة تعاقدية وينفي الن أولا يؤكد  ،الطبيعة التعاقدية يويضف ييعط
حكام المحاكم القضائية العادية يجوز ويمكن الطعن أن هناك بعض حكيم لأالقضائية لحكم الت

 4فيها بالبطلان.
حكام الأكوذلك لأنها  ،وامر من القاضيلا يمكن تنفيذ حكم التحكيم إلا بأ إنهالقول  أما
 الأجنبيةكام حالأتلك لم يقل أحد بأن قضاء الدولة في حين لا بأمر من إ ذفهي لا تنف ،الأجنبية

 5ليست بقضاء.
مما سبق يتضح أنه بالرغم من رجاحة عدة جوانب من هذه النظرية إلا أنها تعتريها 

 بالطبيعة القضائية للتحكيم.بعض النقائص حاولت تفاديها نظرية أخرى تنادي 
 

 
                                                           

 .129عبد القادر سرحاني، محمد مزاولي، المرجع نفسه، ص  1
 .22محمد محمود ـأحمد حجاجري، المرجع السابق، ص  2
 .83لمرجع السابق، ص أشجان فيصل شكري داود، ا 3
 .22سهيل حسن عثمان نوري، المرجع السابق، ص  4
 .32علاء محي الدين مصطفى، أبو أحمد، المرجع السابق، ص 5
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 المبحث الثاني: النظرية القضائية

تجاه من الفقه بأن التحكيم ذو طبيعة قضائية بناءً على حجج وأسانيد مختلفة إيرى 
ادات نتقهي الأخرى لعدة اتعرضت ن هذه النظرية قد سنتناولها في المطلب الأول غير أ

 .ي المطلب الثاني من هذا المبحثسنتناولها ف
  المطلب الول: مضمون النظرية القضائية

حيث أن 1.يرى أنصار هذه النظرية أن طبيعة التحكيم يغلب عليها الطابع القضائي
ن كان  ن أنواع فالتحكيم يعد نوعا م 2،ينتهي بحكم حاسم للنزاع نهد، فإيبدأ بعقالتحكيم وا 

ة أحكام ملزمصدار حيث يقوم بإ .عتبار أن المحكم يقوم بنفس عمل القاضيإالقضاء، ب
وبالنسبة  3حقوقهم،لا يتنازلون عن حقهم في رفع دعوى قضائية لحماية  الذين لأطراف النزاع

ذ أنه مجرد ولا يؤثر على جوهرها إ ،تفاق التحكيم، فهو لا يغيّر من طبيعة الوظيفة القضائيةلإ
( أن يكون)فتيلاً بعمل إرادي لا يعدو  ينشئ»فهو عند البعض  4،محرّك أساسي لنظام التحكيم

لوضع نظاماً تهمين عليه الطبيعة القضائية موضع الحركة، ليعمل وفق نسق خاص به بعيدا 
 5«.عن سيطرة الأطراف

إذا كان نظام التحكيم يخضع من حيث انعقاده لقواعد  كذلك أنه ويقول أنصار هذا الرأي
ذا كالإجراءات القانون المدني فإنه يخضع من حيث إجراءاته وآثاره ونفاده لقانون  ان يبطل ، وا 

بما تبطل به العقود فإن حكمه في كثير من التشريعات يطعن فيه كما يطعن في الأحكام 
 7، ويرد فيه المحكم بالأسباب التي يرد بها القاضي.6القضائية، وينفذ كواحدة منها

                                                           
 .118خالد محمد القاضي المرجع السابق، ص 1
 .61علي طاهر البياتي، المرجع السابق، ص 2
 .16خالد ممدوح إبراهيم المرجع السابق، ص  3
 .39مصطفى ابو ـأحمد، المرجع السابق، ص علاء محي الدين 4
 .81، ص1921رضوان أبو زيد، الاسس العامة في التحكيم التجاري الدولي دار الفكر العربي، القاهرة،  5
)دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل 8001( لسنة 31أحمد درويش الشرعه، إتفاق التحكيم وآثاره في القانون التحكيم الاردني رقم)  6

 .6، ص8003تير في القانون الخاص قسم الدراسات القانونية كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت،شهادة ماجس
 .61علي طاهر البياتي، المرجع السابق، ص  7
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صها تخلاسالقانونية للتحكيم، ولكن يمكن إ إن المشرع الجزائري لم يحدد صراحة الطبيعة
( المتضمن 09-02من خلال النصوص التشريعية الخاصة بالتحكيم من خلال أحكام القانون )

أن ( 1036) (،1032( )1033) (،1031، فتبين المواد )ون الإجراءات المدنية والإداريةقان
 1الأحكام قضائية.المشرع الجزائري تبنى الطبيعة القضائية للتحكيم معاملة 

 عتبار التحكيم وما يصدرإ نسي منذ نهاية القرن الماضي إلى الفر  القضاءكما ذهب        
اية في البدمحكمة النقض الفرنسية تجاه من إ غمعلى الر   2طبيعة قضائية. ذوعنه من قرارات 

لعليا في محكمة الفرنسية االطبيعة التعاقدية، إلّا أنها في أحكامها الحديثة أرست الإلى تبني 
فصل ستثنائيا يملك فيه المحكم سلطة مستقلة وذاتية للإتحكيم قضاءً الواعتبرت تجاه، هذا الإ

 3.المنازعاتفي 
ن منذ زم لحكم المحكم بالصفة القضائيةفقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي أما 

 4.طويل
الطابع القضائي لنظام التحكيم عندما قررت في بعض  محكمة النقض المصريةكما اعتنقت 

[ من قانون 15عقد ولاية الفصل في المنازعات للمحاكم المادة ]أحكامها أنه في الأصل تن
ختيار محكمين تفاق الخصوم لإإواستثناءً ، 1972[ لسنة 46السلطة القضائية المصري رقم ]

حالته بحكم له طبيعة أحكام المادة ] [ من قانون 201الفصل في النزاع الذي نشأ بينهم وا 
تفاق خارج المحاكم يعتبر مجرداً من المقوّمات الإ، وما يصدر بغير هذا المرافعات المصري 

الأساسية للأحكام، ويكون لأي من الخصوم بمجرد إنكاره رفع الاحتجاج عليه والتمسك بعدم 
 5دعاء بتزويره.وى قضائية مبتدأه لإهداره، أو الإقامة دعلإدون حاجة  وجوده،

لقضائي على نظام لإضفاء الطابع اقد استندوا أصحاب هذه النظرية الملاحظ أن 
 نتناولها بالدراسة في الفروع التالية:مختلفة التحكيم على أسانيد 

                                                           
 81، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ج ج ع 8002فبراير  82، مؤرخ في 09-02راجع قانون رقم  1

 .88-13بموجب القانون رقم  8088، تم تعديله سنة 8002ابريل ، 83ريخ الصادر بتا
 .89السابق، ص رضوان أبو زيد، المرجع 2
 .28السابق، ص أحمد، المرجع بوأعلاء محي الدين مصطفى  3
 .28نفسه، ص المرجع 4
 .322السابق، ص التحيوي، المرجعمحمود السيد عمر  5
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 طبيعة عمل المحكم هي نفس طبيعة عمل القاضيالفرع الول: 

لمهمّة ا نفس  هي ن المهمّة التي يقوم بها المحكمفإمن وجهة نظر مؤيّدي هذا الرأي ،        
وم المعروض أمامهم من قبل الخص الفصل في النزاعالمتمثلة في و  ،التي يقوم بها القاضي

ظام نوهذا يتطلب ترجيح المعيار الموضوعي لبيان طبيعة  1،تطبيق إرادة القانون الوضعيو 
 لمبني على، المبني على الشخص أو المعيار الشكلي االتحكيم على المعيار العضوي 

 2زعاتحسم المناق القانون و تطابقتان من حيث تطبيبالرغم من أن الوظيفتان مالإجراءات، و 
ي أماّ القاض ختيار المحكم من قبل الأطراف لإ ذلكلّا أنهما يختلفان من حيث المصدر، و إ

 3فيعيّن من طرف الدولة.
فضلًا على ذلك، فإن المحكم له الحق في تصحيح أحكامه من الأخطاء المادية التي 

 ن:وذلك بتوافر هذين الشرطي ،، تماماً مثل القاضيتعتريها
 نقضائه تزول سلطة المحكم.إكون قد فات ميعاد التحكيم، لأن بالشرط الأول: ألّا ي

محكمة( )أمانة ضبط القلم كتاب المحكمة ب: ألّا يكون قد تم ايداع حكم التحكيم الشرط الثاني
 4حتى لو تم هذا الإيداع قبل فوات ميعاد التحكيم.

 إجراءات الخصومة القضائيةالفرع الثاني: إجراءات خصومة التحكيم هي ذات  
 قضائية، سواء أن الإجراءات المتبعة في خصومة التحكيم هي إجراءات ذات طبيعة

 البيانات المقدمة من قبل الخصوم حترام المحكم للمواعيد المحدّدة واِلتزامه بفحصإمن جهة 
  5.التقاضيأم من جهة احترام المبادئ الأساسية في 

 على تحكيم، بناءً تفاق على الدر في النزاع موضوع الإلمحكم الصافإن حكم اوعليه، 
أنه  عتبارإوظيفته القضائية ببالتالي يعد بمثابة حكم قضائي، فتكون للمحكم هذه الإجراءات 

 يحل محل القاضي العام في الدولة.
                                                           

 .188ص ، المرجع السابق،لطفيعبد الوهاب  1
 .320-329 ص ص ،السابق المرجع ،التحيوي محمود السيد عمر  2
 .183-188 ص ص ،السابق مرجعلطفي العبد الوهاب  3

 .20 ص ،السابق المرجع ،احمدعلاء محي الدين مصطفى ابو  4
 .31 داود، المرجع السابق،شجان فيصل شكري أ 5
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 وعـــــــــــمن حيث الشكل أو من حيث الموض أعمالًا قضائية سواءتعد أحكام المحكمين ف
حكام قانون بالنسبة للأبنفس الشكل المقرر في ال من حيث الشكلكم التحكيم يصدر حف

عليه من طرف المحكمين، بعد سماع الخصوم عن طريق  يكون مكتوب وموقعفالقضائية 
يصدر حكم التحكيم متضمنا تقريرا حاسما للنزاع الناشئ ف ،من حيث الموضوعأما  1المحكم.

ة في نظر النزاع بإصدار هذا الحكم إذ أنه يتمتع بحجي ولاية المحكمين ذستنفبين الخصوم وت
 2الأمر المقضي به.

 الفرع الثالث: وحدة المصطلحات القانونية بين القضاء ونظام التحكيم  
لحات اتفاق المصطب بوحدة المصطلحات القانونية بين القضاء ونظام التحكيم قصدي      

 شأن التحكيم مع المصطلحات التي تستخدمالقانونية التي نص عليها المشرع المستخدمة ب
بشأن القضاء كمصطلح "الحكم"، "النزاع"، "الخصوم"، "محكمة التحكيم"، وغيرها من 

ع يدل على الطاب ، وهو الأمر الذيالمصطلحات التي تستخدم بخصوص الأعمال القضائية
 3القضائي للتحكيم.

 م التحكيمالفرع الرابع: وحدة الثر القانوني بين القضاء ونظا 
يترتب عن الحكم الصادر عن المحكم والحكم الصادر عن القاضي ذات الأثر القانوني 
بمعنى أن حكم المحكم يحوز حجية الأمر المقضي به، فيكتسب حكم التحكيم القوة التنفيذية 

 4التي تمنع من إعادة النظر فيما فصل فيه المحكم من نزاع.
 يئات والمراكز التحكيمية الدائمة نتشار المنظمات والهإالفرع الخامس: 

 نتشار نظام التحكيم وظهور العديد من الهيئات والمنظمات والمراكز الدائمة للتحكيمإإن 

ارة الدولية ل التجخاصةً في مجا مهمة التحكيم والتي تمارس ،القضائية  التحكيم طبيعة ؤكدت
صّه خصيلا للتجارة الدولية و م قضاءً أقواعد محدّدة، حيث أصبح نظام التحكيوفق إجراءات و 
 الذيلعالمي يم التجاري على الصعيد انتفاء الطبيعة الإرادية للتحكذلك لإو     بالصفة القضائية

                                                           
 .21ص ،السابق المرجع ،حمدأبو أعلاء محي الدين مصطفى  1
 .21 ص ،نفسهمرجع علاء محي الدين مصطفى، ال  2
 .22 ص ،سابقال مرجعال ،صلصالالبو نور الدين  3
  .82السابق، ص  المحاميد، المرجععبد الله محمد  4
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كثيرا ما يفرض التحكيم على أطراف التجارة الدولية جبراً، بالإضافة لإتباع هيئات التحكيم 
م صدراً مستقلا لقضاء التحكيعتبار قرارات التحكيم مإلدائمة لقواعد خاصة بالإجراءات با

 1القوة التنفيذية.تتمتع بالحجية و التي   التجاري الدولي
 الفرع السادس: صلاحية ممارسة المحكم للوظيفة القضائية

وي يعد المعيار العضحية ممارسة الوظيفة القضائية، و يستمد المحكم من القانون صلا      
 مّنلشخص ما أن يباشر هذه الوظيفة، حيث يتض متوافرا من اللّحظة التي يجيز فيها القانون 

ل تمثالمنازعة، فالعضو يدعاء، و القضائي، والمتمثلة في العضو، الإالتحكيم عناصر العمل 
          ختلاف وجهات نظر الخصومإتتمثل ب المنازعةبالشخص الذي يفصل في النزاع، و 

تي نونية القرير القاعدة القا، مع تالخاصة به محاولة كل من الأطراف إثبات وجهة النظرو 
دعاء فيتمثل بالحماية القانونية التي يريد الطرف الحصول عليها الإتعطيه الحل لصالحه، و 

 2من خلال تطبيق القاعدة القانونية.
فإن أنصار هذه النظرية يعتبرون أن التحكيم نوعا من أنواع  الأسانيد،بناء على هذه  

 للنزاع.حاسم  كموينتهي بحالقضاء، كونه يبدأ بعقد 
 المطلب الثاني: نقد مضمون النظرية القضائية

وف س التي نتقاداتالنظرية إلّا أنها لم تسلم من الإرغم أن جانب من الفقه أيّد هذه       
 الفروع الستة التالية: نتطرق إليها في
 ختلاف وظيفة القاضي عن وظيفة المحكمإالفرع الول: 

في الفصل في المنازعات  مع وظيفة القاضي غم تطابقهاعلى ر أن وظيفة المحكم       
انونية تعتبر وظيفة القاضي وظيفة قحيث أنهما يختلفان في جوهرهما، وتطبيق القانون، إلّا 

محضة، تتمثل في حماية الحقوق والمراكز القانونية، بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود 

                                                           
 .221-220ص  السابقمرجع ال ،حمود السيد عمر التحيوي م 1
 .31 السابقمرجع داود، اليصل شكري شجان فأ 2
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نزاع بالقانون ة واقتصادية سلمية، تتمثل في حل النزاع، بينما وظيفة هيئة التحكيم تعتبر اجتماعي
 1أو بغيره، على نحو يضمن في المستقبل استقرار العلاقات بين الخصوم.

وعلى هذا الأساس، فإن الهدف بين نظام التحكيم ونظام القضاء يختلف، حيث أن 
بينما  . طالمحكم يرغب في تحقيق غاية خاصّة، والمتمثلة في حل المسائل المطروحة عليه فق

الغاية التي يرغب في تحقيقها القاضي هي غاية عامة، تتمثل في حل المنازعات بين الأفراد 
 2وتحقيق القانون.
 ختلاف سلطات المحكم عن سلطات القاضيإالفرع الثاني: 

يق ستقرار ودوام، فالقضاء هو طر ا  القاضي من حصانة و به لا يتمتع المحكم بما يتمتع       
حقوق والمراكز القانونية، أما التحكيم فهو طريق خاص للفصل في المنازعات. عام لحماية ال

فالمحكم لا يتمتع بالصفات التي توجد في القاضي ولا بسلطة الأمر والجبر، حيث أنه لا 
نما يلجأ  يستطيع إلزام الغير في الخصومة بتقديم مستند تحت يده أو إجبار شاهد للحضور وا 

 3سب مركز القاضي الذي تتوافر فيه سلطة الجبر.للمحكمة، فالمحكم لا يكت
 الفرع الثالث: عدم تطابق المصطلحات بين القضاء ونظام التحكيم 

الحكم بة فيما يتعلق بفي بعض الأحيان لا تستخدم بعض المصطلحات بالدّقة المطلو       
 ائيضالحكم القمصطلح "الحكم" على حكم التحكيم و إطلاق ف ،التحكيمي والحكم القضائي

نما ا  لأمر مقصود من المشرّع العربي، و هذا غير راجع مقصور على التشريعات العربية، و 
بعض ف م" و "المحكمة" في مجال القضاء وفي مجال التحكيميرجع لاستقرار مصطلحي "الحك

لحات المصطو  بين المصطلحات المستخدمة في التحكيمتميّز التشريعات غير العربية 
( للدلالة على Sentence arbitrale)اصطلاح ففي فرنسا يستخدم  المستخدمة في القضاء،

نجلترا يطلق إفي (، و Arrêt( أو )Jugementأما الحكم القضائي يطلق عليه ) .حكم التحكيم

                                                           
الحقوق في  لةمج، "للتحكيم()دراسة انتقادية لنظرية الطبيعة القضائية القضاء؟ حكيم نوع من الت هل" ،فهميوجدي راغب  1

 .120-139 ص ص ،1993-8و1ع-11مج  ،الكويتيةجامعة الحقوق 
 .181 ص ،السابق مرجع ،لطفيعبد الوهاب  2
 ،الخاصانون ماجستير في القهادة مذكرة لنيل ش ،الفلسطينيالمحكم في قانون التحكيم  صلاحيات ،زريقربيع معين محمد  3

 .19 ص ،8019 ،فلسطين ،الوطنيةالنجاح  جامعة ،العلياالدراسات  كلية
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يطاليا يطلق على إفي (، و Jugementعلى الحكم القضائي )(، و Awardعلى حكم التحكيم )
 1(.Lodoي )على الحكم القضائو  (،Sentenzeحكم التحكيم)

 ختلاف حجية وقوة الحكم التنفيذية بين النظامينإالفرع الرابع: 
القوة التنفيذية للحكم في الحكم القضائي عن حكم الأمر المقضي به و  تختلف حجية      

ررة لذلك لطعن المقالتحكيم، فحجية الحكم القضائي تحول دون تعديله أو إلغائه إلّا بطرق ا
وز نعدامه، بمعنى أنه لا يجإفي حالة  رفع دعوى بطلان هذا الحكم إلاّ لا يجوز في القانون، و 

رفع دعوى بطلان أصلية إلاّ إذا كان الحكم مجرداً من أيّة حجية بينما القاعدة في حكم التحكيم 
قانون، ب البطلان المقررة في الأنه يجوز رفع دعوى بطلان أصلية بناءً على أي سبب من أسبا

هيئة التحكيم من أعمال الأفراد، فإن حجيته لا تحول دون اللجوء بطلب  يرجع ذلك لكون حكمو 
 2الحماية من القضاء.

جع تفاقية التحكيم أكثر مما ير محكمين يرجع إلى القوة الملزمة لإفمصدر حجية حكم ال  
تفق الخصوم على ألا تكون له هذه إمحكمين والدليل على ذلك أنه إذا إلى طبيعة عمل ال

 3ذلك.الحجية قبل 
ن بعد صدور الحكم على إعادة التحكيم أمام ماتفق الطرفان المحتكإأنه إذا وهذا يعني      

لأن حجية قرارات التحكيم لا تتعلّق بالنظام  تفاقهما،إالتحكيم أو محكم آخر نفذ ذات هيئة 
 4العام خلافاً لحجية الأحكام القضائية والتي تصدر باسم النظام العام.

قوة التنفيذية لحكم المحكمين فإن القانون لا يعترف بها لحكم التحكيم إلا بعد أما عن ال     
صدور أمراً من القضاء بتنفيذه، والواقع أن الأمر بتنفيذ حكم المحكم هو الذي يزوده بالقوة 

 5التنفيذية التي يفتقدها قبل صدوره.
 
 

                                                           
 .22-23 المرجع السابق، ص ص ،عبابنةعمر نوري عبد الله  1
  .21 ص ،السابق المرجع ،بوصلصالنور الدين  2

 .122-123ص ص  ،السابق المرجع ،فهميوجدي راغب  3
 .290 ص ،السابق المرجع ،التحيوي مود السيد عمر مح 4
 .291 ص ،بقالسارجع محمود السيد عمر التحيوي، الم  5
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 لدوليةا التجارة مجال في القضاء مع التحكيم تطابق عدم: الخامس الفرع
 أو ابقيتط أن يمكن لا انه إلا الدولية، التجارة مجال في التحكيم أهمية من الرغم على      
 في المبدأ نأ تنفي لا التحكيم، إلى النزاع اطراف إحالة حالات فجميع القضاء، محل يحل
 نع النظر بصرف الأطراف، قبول هو التحكيم طريق عن النزاعات حل في الحالات كافة

 أن مكني وأنه خرى،الأ الدول ورعايا الدول بين بالعلاقات يتعلق كان إذا وما الطرف طبيعة
 كما ،النزاعات هذه بخصوص النزاع حل رفض الدولة جانب من أو المستثمر قبل من يصدر

 على ائيةالقض الطبيعة إضفاء الدولية التجارة في التحكيم شرط استقلال نشأ من ليس أنه
 الدائمة والمراكز الهيئات من العديد نتشاروا   ذيوع أن كما الدولية، ارةالتج مجال في التحكيم

جراءات بقواعد نفرادهاوا   التحكيم تنظّم لتيا  القدرة اتالمنازع هذه أطراف يسلب لم خاصة، وا 
جراءات قواعد تباعإ على  قارنتهام يمكن لا أنه إلا التحكيم أحكام أهمية من بالرغم مختلفة، وا 

 1.الداخلية المحاكم في القاضي بقانون 
 ختلاف النظام القانوني المؤطر لعمل كل من القاضي والمحكمإ الفرع السادس:

يختلف النظام القانوني الذي يخضع له القاضي عن النظام الذي تخضع له هيئة التحكيم       
 تختلف فشروط تعيين القاضي ،من حيث القواعد المتعلقة بالمسؤولية والسلطات والصلاحيات

 2.الجنسيةو السن  الجنس، المؤهلات،ط تعيين المحكم من حيث عن شرو 
باً ، فإذا امتنع عن حكمه في النزاع لا يعد مرتكمثلافيجوز للمحكم أن يكون من جنسية أجنبية 

 3لجريمة إنكار العدالة، ويخضع القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
المحكم ف ين كما هو الحال بالنسبة للقاضيء اليمكذلك القانون لا يلزم هيئة التحكيم بأدا      
سلطة الأمر والجبر أو سلطة توقيع الغرامات على الخصوم في التحكيم، ففي  علىوز حلا ي

 4ستصدار مثل هذه الأوامر.عليه اللجوء إلى القضاء العام لإ هذه الحالات يجب
 

                                                           
 .22-21 ص ص ،السابق المرجع ،صلصالالبو نور الدين  1

 .181 ص ،السابق المرجع ،لطفيعبد الوهاب  2
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 :الثانيالفصل 
 لتحكيمالطبيعة  النظريات الثنائية

 
تتمثل النظريات الثنائية في نظرتين أساسيتين، الأولى تؤكد بأن التحكيم ذو طبيعة        

ركان في يشتكونهما  والنظرية القضائيةالعقدية النظرية بين  تجمعمختلطة أو مزدوجة، أي 
فاق ونهايته تإ نظام مختلط، بدايته همابينمثلبة واحدة تتمثل في إعطاء التحكيم صفة واحدة 

م مستقل نظام التحكي هأنأي  لتحكيم ذو طابع مستقل وخاصا أنأما الثانية فتؤكّد على  .1حكم
 .2بذاته يحل النزاعات، وهو أداة متميزة عن العقد والقضاء

من هذا الفصل على دراسة النظرية  ()المبحث الولبناء على ذلك، سوف نعكف في   
 ظرية المستقلة.إلى الن ي(ثانالمبحث ال)المختلطة، ثم نتطرق في 

 

 النظرية المختلطة                                              :المبحث الول
من الفقه بأن التحكيم ذو طبيعة مختلطة بناءً على حجج وأسانيد مختلفة  جانبيرى      

 ها فيانتقادات سنتناوللعدة  تعرضتسنتناولها في المطلب الأول غير أن هذه النظرية قد 
 .المطلب الثاني

 
 
 
 

                                                           
 .23ص  سابق،المرجع ال داود،شجان فيصل شكري أ 1
 لإسكندرية،ا الجديدة، الجامعة دار ،(مقارنة تحليلية دراسة) التحكيم، لإتفاق القانوني النظام الواسع، عبد محمد الباسط عبد 2

 .82ص  ،8013
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 المطلب الول: مضمون النظرية المختلطة
يعتقد مؤيّدو هذه النظرية أن كل من النظريتين السابقتين لم تصل إلى الحقيقة، بل جزء      

منها فقط، في حين أن التبني المطلق لإحداهما دون الأخرى يؤدي إلى العديد من الصعوبات، 
 1ما.وبالتالي كان من الأصح الجمع بينه

نطبق وأنّ وصفاً محدداً ي ،يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن التحكيم له طبيعة مختلطةو      
لى يمنحون التحكيم طابعًا واحدًا من بدايته إوبالتالي فهم لا عليه في كل مرحلة من مراحله، 

ق فنهايته، بل يكيّفون كل مرحلة على حدة، ويمنحونها التكييف القانوني المناسب والمتوا
 2معها.
 له طبيعة مختلطة، فهو عقد في ضوء الجوانب التي حسب أنصار هذه النظرية التحكيمف     
لصادر حكم ااف، وهو حكم في ضوء حقيقة أنّ اللأطر لطوعي التحكيم، وهو عمل  همن نبثقلإ

 3يلزم الطرفين بقوّة غير القوة الملزمة للعقد.
ة واقعية، لموازنتهم بين الطبيعة التعاقدية والطبيععتدالا و إ إن أصحاب هذه النظرية أكثر      

القضائية للتحكيم، حيث يرون أن له طبيعة مركبة أو مزدوجة، لذلك يقولون بأن الطبيعة 
وكذلك تبرز  ،التحكيم المنشئ لهاعلى تفاق الإالمركبة للتحكيم تبرز جانبًا تعاقديًا بسبب 

 4في النزاع.الجانب القضائي بسبب حكم التحكيم الذي يفصل 
فحسب هذه النظرية، فإن التأثيرات المختلفة لفكرتي العقد والقضاء هي التي تؤثر تباعًا      

على طبيعة هذا النظام مما تجعله مزدوجًا، ففي بعض الأحيان تهيمن التأثيرات العملية لفكرة 
يئة التحكيم ه ختيارا  م و تفاق على التحكيصفة التعاقدية واضحة، عن طريق الإالعقد، وتظهر ال

ذلك بعد و  هذه الصفة لإثبات الصفة القضائيةمن قبل أطراف النزاع، ثم بعد ذلك تتلاشى 

                                                           
 .22 ص المرجع السابق، عكاشة،خالد كمال  1
 .83 ص رجع السابق،، المالواسع محمد عبدعبد الباسط  2
ار د والإدارية الجزائري(،اخر تعديل لقانون الإجراءات المدنية  حسب)النزاعات التحكيم طريق بديل لحل  فراح،مناني  3

 .44ص  ،2010، 1ط الهدى،
 .23ص  سابق،المرجع ال سعيد،لزهر بن  4
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صدار قرار التحكيم  والذي يليه قرار قضائي بتنفيذه، ثم يصبح حكمًا ،مباشرة الإجراءات وا 
 1قضائيًا.
 د قدمواق ة للتحكيمتجاه الذي يؤيّد الطبيعة المختلطأنصار هذا الإتجدر الإشارة إلى أن      

 عدة أسانيد نذكرها في الفروع التالية:     
الإجراءات القضائية المطبقة في مجال التحكيم قائمة على أساس : الفرع الول

 اتفاقي
أن ما يثبت الطبيعة المختلطة للتحكيم هو إجتماع الإجراءات تجاه يرى أنصار هذا الإ     

ل ق، وينتج عن ذلك تطبيق موزع زمنيًا للقوانين المعمو القضائية التي تقوم على أساس الإتفا
بها فيما يتعلق بالمسائل ذات الطبيعة الإتفاقية ثم المسائل ذات الطبيعة القضائية، دون إنكار 

 2أجزاء عملية التحكيم وتأثيراتها المتبادلة.ترابط 
قانون الواجب لق بالنتائج هامة خاصة فيما يتع تب عنهبمعنى أن الأخذ بهذه الطبيعة يتر      

الواجب  ن التطبيق، حيث يتم تحديده وفقا للمرحلة التي يمر بها نظام التحكيم، فيتم تطبيق القانو 
ى تفاقيات في المرحلة الأولى، ويتم تطبيق القانون الواجب التطبيق علالتطبيق على العقود والإ

فتكون هذه  لتنفيذ الأحكام،المسائل ذات الطبيعة القضائية في مرحلة التداعي، أما بالنسبة 
 3يًا.تصبح بعد صدور هذا الأمر حكمًا قضائلالعقود قبل صدور الأمر بالتنفيذ الأحكام من قبل 

 الفرع الثاني: قيام نظام التحكيم على مبدأ سلطان الإرادة والخضوع لحكم القانون 
ينشئ  ول الذيالتحكيم نوع من الحليستند البعض للقول بالنظرية المختلطة على أن      

حترام سلطان الإرادة ومقتضيات الخضوع لأحكام التنظيم القانوني إالتوازن بين متناقضين، هما 
                                                           

جراءات )دراسةحكام عقد التحكيم أ ديل،منسعد فاصل أ 1 ، ، العراق1ط والنشر والتوزيع،ر الطباعة بو دار ني مقارنة(، وا 
 .57ص  ،2011

عين مليلة، الجزائر،  ،2007، 1علي قوادرية، وآخرون، مشكلات وقضايا المجتمع في العالم متغير، دار الهدى، ط 2
 .393ص

، 08/05/2023ه تم الاطلاع علي (،2009نوفمبر  25) التحكيم،الطبيعة القانونية لاتفاق  مالك، تفاصيل صفحةدريس بن  3
 الموقع:رابط  pm 55: 17على الساعة 

/https://fr.scribd.com/document/23077851 . 

https://fr.scribd.com/document/23077851/
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الوضعي للمجتمع، فمن حيث فكرة العقد التي تجسّد مبدأ سلطان الإرادة للأخذ بفكرة الطبيعة 
حكم لقتضاء الحق من خلال الخضوع إمثل كذلك غي فكرة القضاء من حيث المختلطة، وتت

اء الخاص ها نوع من القضالقانون والعدالة ليضفي الطبيعة المختلطة على عملية التحكيم، كون
 1تفاقي، بحيث تتناوب التأثيرات المختلفة لفكرة العقد والقضاء على طبيعة التحكيم.إذي أساس 

مبادئ لحيث يعتبر نظام التحكيم نوعًا من القضاء لذلك يجب على هيئة التحكيم التقيد با     
املة الأطراف على قدم المساواة الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، ومن أهمها مع

وبحضور جميع أعضاء  ،تخاذ الإجراءات في مواجهة أطراف النزاعا  حترام مبدأ الوجاهية و ا  و 
 2هيئة التحكيم تحت طائلة البطلان.

 يمالفرع الثالث: تعاقب صفة العقد والقضاء على نظام التحك
فة ي الصهو  ،تتعاقب عليه صفتان الأولى -حسب ما دفع به البعض  -نظام التحكيم      

ن متناعهم عا  ف النزاع كوسيلة لفض منازعاتهم و ختيار أطراإالتعاقدية حيث تبدو واضحة في 
على و  ختيارهم للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاعإالتوجه نحو قضاء الدولة، كذلك 

غير أنّ التحكيم يغيّر من طبيعته التعاقدية هذه إلى الطبيعة القضائية نتيجة تدخل  ،الإجراءات
قضاء الدولة، عندما يلجأ إليه أطراف النزاع ليكتسب قرار التحكيم القوة التنفيذية، إذ يتحول 

تحكيم فيتحول قرار ال ر التنفيذ الصادر من قضاء الدولةنظام التحكيم إلى عمل قضائي بأم
 3قضائي بدءًا من هذا الأمر. إلى حكم

فهناك من يرى بأن الوقت الذي يغير فيه نظام التحكيم من الطبيعة العقدية إلى الطبيعة      
لا يعد و  ول الحكم التحكيمي إلى حكم قضائيالقضائية هو بمجرد صدور أمر التنفيذ، ويتح

ة القضائية تحول إلى الطبيعحكمًا قضائيًا قبل صدور هذا الأمر، ومنهم يرى بأن نظام التحكيم ي
مهمته  أو الوقت الذي يباشر فيه المحكم ،النزاع فيفي الوقت الذي يصدر فيه الحكم الفاصل 

                                                           
 .26 ص سابق،المرجع ال عبابنة،عمر نوري عبد الله  1
 .22ص  سابق،المرجع ال سويلم،حمد محمود أمحمود  2

 .598-599ص ص سابق،المرجع ال التحيوي،د عمر محمود السي 3
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الفصل في النزاع، كذلك من يرى بأن هاتين الطبيعتين موجودتين في نظام التحكيم في  المتمثلة
 1نزاع.يذ الحكم المنهي للاللجوء إليه حتى الإنتهاء منه بتنفبدءًا من إتفاق الأطراف على 

 الفرع الرابع: الجمع بين الصفة الاتفاقية والوظيفة القضائية لنظام التحكيم 
ذ ام التحكيم في حالة الأخالقول بأنّ نظتجاه الفقهي إلى أن كما يذهب جانب من هذا الإ     

توى سالكثير من الصعاب على م يطرحالنظريتين التعاقدية والقضائية على حدة، بإحدى 
عتبار أن للتحكيم ا  تفاقية والوظيفة القضائية، و فاديها يقتضي الجمع بين الصفة الإولت ،التطبيق

 2طبيعة تعاقدية وقضائية معاً أي طبيعة مزدوجة.
ن الجانب السائد في المرحلة الأولى للتحكيم هو العنصر الإرادي وهي فإ بالتاليو 

م عات الناشئة أو التي قد تثار بين الخصوم، ثمرحلة الإتفاق على التحكيم كوسيلة لحل النزا 
يبدأ هذا العنصر في الزوال تدريجيًا تاركًا الغلبة للصفات التي يتميز بها العمل القضائي منذ 

 3بدء مرحلة التداعي.
والأخذ بالنظريتين العقدية والقضائية معًا هو أمر مطلوب لتشجيع أطراف النزاع على      

ختيار إعة التعاقدية يعطي الأطراف حرية يم، لأن منح هذا الأخير الطبياللجوء إلى نظام التحك
يامه تباعها عند قإختيار الإجراءات الواجب ا  ي سيتولى مهمة الفض في النزاع، و المحكم الذ

بذلك، وهذا لتميز التحكيم عن باقي طرق فض المنازعات، وكذلك منحه للتحكيم الطبيعة 
 4ابة على نظام التحكيم الذي يسري على أراضيها.القضائية يسهل للدولة فرض الرق

 الفرع الخامس: نظام التحكيم ليس اتفاقًا محضًا ولا قضاءً محضًا

                                                           
 .45ص  سابق،المرجع ال داود،شجان فيصل شكري أ 1
 لسومصر ودول مجمقارنة في فرنسا  )دراسةالتحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبية التعاقدية  عباس،وليد محمد  2

 .47، ص 2016 رية،الإسكند ،1ط  الجديدة،دار الجامعة  العربي(،التعاون لدول الخليج 
( تم 2010مايو 3) التحكيم، والتعاقدية والمختلطة والمستقلة لشرطالطبيعة القانونية للتحكيم  المحامي،محمد السطيحة  3

 الموقع:رابط  ،PM 05: 18( على الساعة 08/05/2023الاطلاع عليه )
-https://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato/posts/123298?fbclid=IwAR2iktSXA4

uMN3PXLXTusL5D7OViRs71Z_h6sC7yHbXl6vqqlOGqm_R2vU . 
 .64ص  سابق،المرجع ال داود،شجان فيصل فيصل شكري أ 4

https://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato/posts/123298?fbclid=IwAR2iktSXA4-uMN3PXLXTusL5D7OViRs71Z_h6sC7yHbXl6vqqlOGqm_R2vU
https://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato/posts/123298?fbclid=IwAR2iktSXA4-uMN3PXLXTusL5D7OViRs71Z_h6sC7yHbXl6vqqlOGqm_R2vU


 الثاني                                   النظريات الثنائية لطبيعة التحكيمالفصل 

  

 
39 

ي كل ف تفاقًا بحتًا، ولا قضاءً بحتًا، بل أنه يمر بعدّة مراحل، يلبسإنظام التحكيم ليس        
 تهي بحكم.وفي وسطه إجراء، ثم ينتجاهًا مختلفًا، حيث يبدأ بإتفاق، إمنها لباسًا خاصًا ويتخذ 

ويكون التحكيم تصرفًا إراديًا في أساسه وجوهره، غير أنه يؤدي إلى تحريك نظام تتفاعل فيه 
له وذلك لتحقيق هدفه في مراح ،عناصر ذات طبيعة مختلفة تدخل في عداد العمل القضائي

 1اللاحقة.
اق يث أنه يبدأ تعاقديًا من خلال إتفقصد بذلك أن نظام التحكيم له طابعًا مرحليًا حيو       

دور الحكم ائيًا بصوينتهي قض ،أطراف النزاع على التوجه للتحكيم دون اللجوء إلى القضاء
 2مر بتنفيذ هذا الحكم من القضاء العام في الدولة.ؤ التحكمي، ثم ي

 
 المطلب الثاني: نقد مضمون النظرية المختلطة

لفروع اإلا أنها تعرضت للعديد من الإنتقادات نتناولها في رغم تأييد الفقه لهذه النظرية       
 الأربعة التالية:

 الفرع الول: عدم تحليل النظرية المختلطة لحقيقة التحكيم المركبة
م ول ،أصحاب هذه النظرية أبسط وأيسر الحلول -حسب هذا الانتقاد  -ختار إلقد       

خلال التهرب منها، فالجدال الهادئ يبين لنا يحاولوا التصدي للبّ المشكلة ذاتها، وذلك من 
أنه توجد نقاط ضعف خاصة بكل واحدة من النظريتين العقدية والقضائية، مما يؤدي إلى وقوع 

المتمثل في أن هذه النظرية ذات طبيعة خاصة، و  ،تخاذها موقع سلبيإفي حيرة في  الباحث
لنظرية المختلطة لم تحاول أن تتجاوز والأشد عيبًا من هذا أنها ذات طبيعة مزدوجة، حيث أن ا

المحكم  لم يفنّذ أصحاب النظرية المختلطة تمتعالتحكيم في مراحلها المختلفة، و  وصفها لعملية
ف النزاع ، ستقلالًا عن أطراإرًا قانونيًا يعطي تفسيرًا لها، قدم إطايولم  ،بالسلطات القضائية

 3لنظرية.وهذا ما يبين لنا ضعف التأصيل القانوني لهذه ا

                                                           
 .599ص  سابق،المرجع ال التحيوي،محمود السيد عمر  1
 .8ص  سابق،المرجع ال فتحي،دريسي كمال  2

 .393ص  سابق،المرجع ال ،قوادرية وآخرون  علي 3
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أصحاب هذه النظرية معيارها من خلال فقد حدد فالنظرية المختلطة لم تأت بجديد       
ربطهم بين حجية أحكام التحكيم التي تصدر في النزاعات موضوع الاتفاقات على التحكيم 

 1وبين القوة التنفيذية لهذه الأحكام ربطًا غير صحيح.
تطابق القول بأن نظام التحكيم خليط غير م ندعفيجب ألا يقف التحليل القانوني  وعليه،

جهة عتراف بالضعف والعجز في مواإ لطة، فيعتبر في هذه الحالة بأنه أو أنه ذو طبيعة مخت
الحقيقة، ففي مواجهة هذه الحقائق المركبة لردها إلى عناصرها المميزة يجب تحليلها ومحاولة 

 2تلفة.تحديد كل عنصر ودوره في كل مرحلة من المراحل المخ
الفرع الثاني: صعوبة التعامل في إطار النظرية المختلطة بين النظام التعاقدي 

 والقضائي 
لتعاقدية ا ختلف مؤيدو النظرية المختلطة حول الوقت الذي يغير فيه التحكيم من طبيعتها      

 الحكم تنفيذب ينتهيعلى اللجوء إلى التحكيم و  تفاقالإ ، كونه يبدأ منإلى الطبيعة القضائية
شكل ي فعدم تحديد النقطة الزمنية لتغير طبيعة التحكيم من قبل أنصار هذه النظرية، التحكيمي

 3نقطة ضعف.
ين ولا يمثل حالة ايجابية لأن التعامل مع نظام ،الأخذ بالنظامين يعتبر عيبًاوعليه، فإن       

ومكانة  ختلفةر مأحدهما تعاقدي والآخر قضائي أمر صعب، وذلك لأن لكل منهما عناص
 4مختلفة في عملية التحكيم.

الفرع الثالث: القول بالنظرية المختلطة تؤدي الى الخلط بين الحكام التحكيمية 
 وقوتها التنفيذية

القول بأن التحكيم ذو طبيعة مختلطة يؤدي إلى الخلط بين حجية الأحكام التحكيمية إن       
اق على حكام التحكيم الصادرة في النزاع موضوع الإتفوبين قوتها التنفيذية، وأن الأمر بتنفيذ أ

                                                           
 .82ص  سابق،المرجع ال جمعان،ناصر ناجي محمد  1
 .22ص  سابق،المرجع ال ،منانيفراح  2
 .22المرجع السابق، ص ، شكري داودشجان فيصل أ 3
 .31عبد الله محمد المحاميد، المرجع السابق، ص  4
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تعلق بقوة إنما ي  لاقة له بحيازته للحجية القضائيةالتحكيم والصادرة من القضاء العام، لا ع
أحكام التحكيم التنفيذية، فلا تحوز الحجية القضائية إذا قيل أن أحكام التحكيم الصادرة في 

ها  تعد أحكامًا قضائية قبل الأمر بتنفيذها، فلا تكون لالنزاع موضوع الإتفاق على التحكيم لا
 1الصادرة من القضاء العام في الدولة.و  ،قضائية إلا بعد الأمر بتنفيذهاالصفة ال

تفاق على التحكيم الصادر من تحكيم الصادر في النزاع موضوع الإبمعنى أن حكم ال    
نفيذية صدوره، فهي تختلف عن القوة التالقضاء العام تثبت له حجية الأمر المقضي به بمجرد 

 2التي لا يحوزها الحكم التحكيمي إلا بعد صدور الأمر بتنفيذ الحكم.
 التحكيم على الإتفاق من قوته يستمد التحكيم هيئة عمل: الرابع الفرع
 على فاقتالإ من إلا قوته يستمد لا النزاع في بالفصل المكلفة التحكيم هيئة عمل إن     

 يخضع أن فأوجب التحكيمية، الهيئة عمل يراقب أن شاء الوضعي المشرع لأن نفسه التحكيم
 قبل لةالدو  في العامة السلطة ورقابة لإشراف النزاع في منها يصدر الذي التحكيمي الحكم
ضفاء تنفيذه  راعت قد التحكيمية الهيئة وأن صدوره، من للتحقق وذلك عليه، التنفيذية الصيغة وا 
 3.الوضعي القانون  عليه انصه الذي الشكل

 
 المبحث الثاني: النظرية المستقلة 
نتناولها سمختلفة أسانيد متحججا ب أن التحكيم ذو طبيعة مستقلةمن الفقه  جانبيرى       

 .ينتناولها في مطلب ثاننتقادات إلعدة تعرضت في مطلب أول. غير أن هذه النظرية قد 
 
 
 
 

                                                           
 .22عمر نوري عبد الله عبابنة، المرجع السابق، ص  1
 .26-22 ص ص سابق،المرجع ال مناني،فراح  2
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 لة المطلب الول مضمون النظرية المستق
نه يجب النظر الى التحكيم بنظرة مستقلة فهو ذو طبيعة أيرى أنصار هذه النظرية       
و بالحكم أد العق، فلا يمكن تفسيره في ضوء المبادئ التقليدية ولا بمحاولة ربطه بهخاص

 1بهما معا. أوالقضائي 
أحدث النظريات  نم ستقلاليته، فهوإن التحكيم يتميز بأهذه النظرية أصحاب عتقد يحيث       

 2ظهورا في الفكر القانوني، سواء في المجال القضائي أو التشريعي أو الفقهي.
مر وبقي ستا  و  ،زل في المجتمعات البدائية قبل ظهور القضاءفقد ظهر التحكيم منذ الأ      

نتشر في جميع دول العالم حيث ظهرت هيئات ا  حيث تطور و  القضاء قائما حتى بعد ظهور
 3وذلك ما جعله متوازيا مع قضاء العام لدولة ولكنه مستقل عنه.  ،تحكيمومراكز لل

أصحاب هذه النظرية ان أنصار الطبيعة العقدية للتحكيم لم يتفقوا حول طبيعة  حيث يعتقد     
وهل هو عقد ينظم  ،م من عقود قانون الخاصأذا كان من عقود القانون العام هذا العقد إ

وا في تحديد فختلإقد قانون الخاص العتبروه من عقود إ فحتى الذين  ،م ينظم الموضوعأالشكل 
 4و عقد عمل.أم عقد مقاولة أإذا كان عقد وكالة طبيعته 

ام القضائي عتبارات النظإ من  التفككأما أنصار الطبيعة القضائية للتحكيم لم يستطيعوا      
فويض ت عتبرهإما البعض منهم فأ .فالبعض يرى انه مجرد بطانة للقضاء الوطني ،الداخلي

ما بالنسبة لأنصار النظرية المختلطة أ .العدالة بين الخصوم ةقامصدر من الدولة للمحكم لإ
 5كيم.لتخلص من مشكلة تحديد الطبيعة القانونية للتحلهروب الللتحكيم فموقفهم فيه نوع من 

لك لعدم وذ ،و المختلطةأ هذه النظرية رفض أيضا الطبيعة المركبةل تجاه المؤيدالإف       
عقدية والنظرية ية النما حاولت الجمع بين النظر ا  عة القانونية بشكل قاطع وواضح، و تقديمها الطبي

                                                           
 . 20سابق، ص المرجع ال عكاشة،خالد كمال  1
 .83ويلم، المرجع السابق، ص محمود أحمد محمود س 2
 .82ص السابق، الواسع، المرجعبد الباسط محمد عبد ع 3
 .46 سابق، صال المرجع مناني، فراح 4
 .46ص نفسه، المرجع  5
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دخال إتعين ي عتبار هاتين النظريتين تمثل قوالب قانونيةإحداهما بإدخال التحكيم في ا  التعاقدية و 
 1حداهما.إالتحكيم في 

عملا  نهو عملا إراديا كالصلح، ولا تعتبر تبرون التحكيم أصحاب هذه النظرية لا يعف      
نما تعتبر   ن و قضائيا كالقضاء الذي يقوم بإصدار احكام وفقا للقانون لحل النزاع بين الأطراف، وا 

التحكيم عملا ذاتيا مستقلا، فالتحكيم بالنسبة لهذه النظرية هو نظام أصيل متحرر من العناصر 
بالسرعة في نظر القضايا وتقول هذه النظرية بأن إرادة الأطراف التعاقدية والقضائية، ويتميز 

 أساس نظام التحكيم، فالعقد ليس هو جوهر نظام التحكيم ليستمتفقين على قيام التحكيم ال
 2بدليل عدم وجوده في نظام التحكيم الإجباري.

ومات فهو الخصفالتحكيم بالنسبة لهم هو وسيلة واداة قانونية متميزة لحل المنازعات و       
 3والقضاء.يهدف الى تحقيق العدالة بطريقة تختلف عن العقد 

حقيق السلام توأيضا  ،قتصاديةا  جتماعية و إنظرهم هو تحقيق وظيفة فهدف التحكيم في       
 4 .طراف الخصومة في المستقبلأتعايش السلمي بين لل

هي لثلاث السابقة و يات اخر يختلف عن النظر آتجاه إونية فتأخذ الطبيعة القان ماأ 
فض لحل و  ليها الأطرافإ أالتحكيم هو عبارة طريقة خاصة يلجفنظام  ،ستقلال التحكيمإنظرية 

نه ليس ألا إلتحكيم قضاء موازي لقضاء الدولة هذا ما يجعل نظام ا. قائمة بينهماالنزاعات ال

                                                           
 .88عاطف عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
تم الاطلاع  (2018ماي 80) ،ةقانونية مجاني ستشاراتالتجاري، إللتحكيم  والطبيعة القانونيةقانوني  ، بحثالوصيفية آ 2

 الموقع: رابط 25pm: 14على ساعة  2023\04\ 29عليه 
-https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB
-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
-8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD . 
 لجامعيا المكتب ،(مقارنة تحليلية دراسة) التحكيم، لإتفاق القانوني النظام الضراسي، الواسع عبد محمد الباسط عبد 3

 .86، ص 8002 الإسكندرية، ،1 ط الحديث،
 .25ص السابق، الواسع، المرجععبد الباسط عبد  4

https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD
https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD
https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD
https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD
https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD
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وق والمصالح حقال ختلاف بينهما فقضاء الدولة وظيفته هو حمايةإن هناك أقضائي حيث  بعمل
 ى ـــــــلإراف الخصومة فقط ولا تتعدى طأبين  محصورةن وظيفة التحكيم أفي حين  ،العامة

 1. غيرهم
سنتناولها  ،سانيد والحجج لتدعيم موقفهماب هذه النظرية على العديد من الأيستند أصحو     

 في الخمسة فروع التالية: 
 الاول: العقد ليس هو جوهر التحكيم  الفرع

تفاق على التحكيم ليس هو الجوهر بالنسبة لنظرية المستقلة على عكس ما تأخذ ن الإإ       
طراف لزام الأإويتم  ،ستبعاد القانون للقضاء في بعض الحالاتوذلك لإ ،به النظرية التعاقدية

ئم تفاق القاالإبلمحكمين فلا يعينون دائما لما بالنسبة أ .لى التحكيم لفصل في النزاعإباللجوء 
نماالخصومطراف أبين  اسطة يعينون بو  أو المختصةقد يتم تعيينهم من طرف المحكمة  ، وا 

القائم بينهم اع لنظر في النز ليها الأطراف الراغبة في التحكيم لإراكز التحكيم الدائمة التي يلجأ م
لي العقد ليس ابالتو  2،وبالتالي فالتحكيم بالنسبة لهذه النظرية يملك ذاتيته المستقلة ،الفصل فيهو 

 3.الإجباري ذلك ظهور التحكيم  ىوالدليل عل ،هو جوهر التحكيم
 القضاءو لتحكيم بين اختلاف البناء الداخلي إالفرع الثاني: 

ل ن نظام التحكيم يتميز بكونه أداة خاصه لحأختلاف بين التحكيم والقضاء حيث إهناك       
ائيا خصوصيا مفصلا عضويا واجر  اطريقتفاق على التحكيم، فهذا الأخير يكون زاع بالإالن

ما نظام القضاء فيعتبر طريق عام لحماية الحقوق والمراكز القانونية أ .للفصل في نزاع معين
للأفراد والجماعات داخل الدولة حيث تحكمه قواعد عامة مجردة فموضوعه سلفا لأية دعوى 

 4.فيهاقضائية قد تعرض عليه للفصل 

                                                           
 .311-310 ص ص سابق،المرجع ال الجبوري،حمد مجيد أ د الستارعب 1
 .392ص قوادرية وأخرون، المرجع السابق،  علي 2
 .21ص  سابق،المرجع ال داود،شجان فيصل شكري أ 3
 .368ص  سابق،المرجع ال ،التحيوي محمود السيد عمر  4
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جرائيا عن طريق قواعد عامة يتم تحديد ا  ى تنظيم القضاء عضويا و نون يتولن القاأكما      
ن قواعد التقاضي يضا تبيأو ، ختصاصالإالمتعلقة بقواعد الأنواع المحاكم وكيفية تشكيلها و  فيها

 حكيم فهوللتما بالنسبة ... أمراعاتهاكيفية ها من قبل هذه المحاكم و ذتخاإوالإجراءات الواجب 
تشكل و هيئة التحكيم( تأمحكم و هيئة )أفي النزاع من قبل فرد  ميز للفصلأسلوب خاص مت

رونها الإجراءات التي ي و المحكمين هم من يحددأالنزاع  ، فأطرافالنزاعخصوصا للفصل في 
 1.بالمبادئ الأساسية للتقاضي الإخلاللنزاع دون لمناسبة 

 ختلاف بين وظيفة التحكيم وظيفة قضاء الدولة الفرع الثالث: الإ
ن أيفة التحكيم ووظيفة القضاء، حيث ختلاف بين وظإتؤكد هذه النظرية على وجود        

اء و قتصادية سلمية بحتة تتمثل في حل النزاع سإجتماعية إوظيفة المحكم الحقيقية هي وظيفة 
 مةالعلاقة في المستقبل بين أطراف الخصو  ستمرارإو بغير القانون بشكل يضمن أبالقانون 
اكز اية الحقوق والمر يفة القاضي هي وظيفة قانونية بحتة تتجسد في حمن وظأفي حين 
القاضي ف ،و عدم وجود نزاع، بل يكفي وجود مصلحة للمدعيأض النظر عن وجود غالقانونية ب
  2النزاع.ستمرار العلاقة في المستقبل بين أطراف إلا يهتم ب

حكام أحكام التحكيم و أرتبة بين ثار القانونية المتاختلاف من حيث الآهناك كما أن        
من المحكمة  مر بذلكألا بعد صدور إتحكيم لا يكتسب القوة التنفيذية ن حكم الأالقضاء، حيث 

 3.حكام القضاء التي تكتسب قوة تنفيذيةألتحكيم على عكس للإجراءات القانونية لوفقا 
م الذي لمحكم لنظام مختلف عن النظالالفرع الرابع: إخضاع القانون الوضعي 

 يحكم القاضي
ن لى نظام قانوني مختلف عإو هيئة التحكيم أالمحكم قواعد القانون الوضعي تخضع        

 4لدولة من حيث صلاحياته ومسؤولياته.ا في ذلك الذي يخضع له القاضي العام

                                                           
  .836ص  سابق،المرجع ال كليبي،حسن  1
 .392سابق صالمرجع علي قوادرية، واخرون، ال 2
 .53ص ل شكري داود، المرجع السابق، شجان فيصأ 3
 .396سابق ص الرجع الم واخرون،قوادرية،  علي 4



 الثاني                                   النظريات الثنائية لطبيعة التحكيمالفصل 

  

 
46 

كون يتفاق على التحكيم لا ع موضوع الإالحكم في النزا  عن المحكممتناع إن إفولذلك،        
ية المدنية ولؤ امة للمسقواعد العاللى إخضع يالعدالة، بل  إنكارلجريمة  مرتكبهذه الحالة  في
ولا  ،مرفالمحكم يفتقر لسلطة الجبر والأ ،مبررعن تنفيذ الحكم والفصل فيه دون  متنعإإذا 

 1شروط على عكس القاضي.اليشترط صفات السن والمؤهلات والجنسية وغيرها من 
 نظام التحكيم قبل نظام القضاء العام  ظهورالفرع الخامس: 

ائما و ق نه ظلوره على نظام القضاء الدولة إلا ألقد كان نظام التحكيم أسبق في ظه 
ل أسلوبا ز ية  قد عرفت نظام التحكيم منذ الأن في المجتمعات البدائمنتشرا بعد ظهوره،  إذ أ

و  اتلحل الخصوم اثالث اأسلوبأفرزت الحياة الإجتماعية  حيث ثالثا لحل منازعات الأفراد،
لا يقوم على السلطة العامة مثل نظام القضاء العام في  فراد و الجماعاتالنزاعات بين الأ

لنزاع بنزول أطراف ا نماا  مثل نظام الصلح و الشأن  ذوي  طراف أرضاء إولا يتم ذاتيا  ب الدولة ،
ى حل لا يقوم عل ة بحتة فهو أداة سلمي تفاق على التحكيم على رأى نظير لهم،ع الإموضو 

يفرض من أعلى بقوة السلطة العامة، و إنما على إمتثال  ،لنزاع موضوع الاتفاق على التحكيمل
كون مرضيا للأطراف و الحفاظ ن الحل يأبحيث من يحوز ثقتهم،  الأفراد و الجماعات لرأي

جتماعية إحاجات  فهو يلبي 2 ، لتعايش السلميلستمرار العلاقات بينهما في المستقبل  إعلى 
لا يمكن لقضاء العام لدولة تحقيقها مما يفرض الخضوع لنظام خاص يختلف عن نظام قضاء 

فهذا النظام الخاص يحافظ على مرونة التحكيم التي لا نجدها في القضاء المتميز  ،الدولة 
 3بضماناته الشكلية الكثيرة و قواعده الجامدة. 

 
 لةالنظرية المستق نقد الثاني:المطلب 

قادات نتطرق نتإلاّ أنها لم تسلم من الإعلى الرغم من تأييد جانب من الفقه لهذه النظرية 
 لها تباعا في الفروع الأربعة التالية:

                                                           
 .836ص  سابق،المرجع ال كليبي،سن ح 1
 .369 سابق، صالمرجع ال التحيوي،محمود السيد عمر  2
 .396 المرجع السابق، صخرون، قوادرية وآ علي 3
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 : عدم تقديم النظرية المستقلة لية إضافةالولالفرع 

صيل تأث المن حيجديد سواء  ءنها لم تأتي بشيأالنظرية المستقلة للتحكيم  ويرى منتقد     
 1.لسلطات التي يتمتع بها المحكماتفسير من حيث و أقانوني ال

تباره عملا علإلطبيعة المختلطة لنظام التحكيم بن أنصار هذه النظرية لم ينكروا اأحيث      
تطور  النظرية العقدية تعجز عن تفسير نهم يرون أرغم التفاق الأطراف، بلإا يستمد من قضائي

مر أصيلها الأتستقلالية التحكيم، التي يجب ا  ع الحفاظ على ذاتية و اء القضاء مالتحكيم تحت لو 
 لم تقدم إجابة عليه، فلهذا يجب رد تحديد طبيعةيمكن القول معه أن النظرية المستقلة الذي 

 2.ليهإتحكيم الى الأصل الذي تنتمي ال
دالة ع لا يمكن القول إن نظام التحكيم يتمتع بعدالة خاصة، تختلف عن هنأبمعنى       

تبه من خلال الأثر الذي ير لى طبيعة التحكيم إلا يمكن الوصول  هندولة لأفي عام الالقضاء 
نظام  نأرادة الأطراف هي الأصل ذلك يعني ذا كانت إإلى أصله، فإنما من خلال رده ا  و 

ليه نظام التحكيم هو سلطة إما إذا كان الأصل الذي ينتمي أ .التحكيم ذات طبيعة عقدية
ذات  نه يكون إما إذا كانت غير ذلك فأ .قضائينظام ن نظام التحكيم أفذلك يعني  ،القضاء

  3.تأصيلهاطبيعة مستقلة يجب 
وتأصيل  ا تفشل في تحديدنهأمستقلة تقوم على خطأ منهجي، حيث بالتالي فالنظرية الو      
لعمل هي ة انما طبيعا  ستقلال لا يكون بطبيعة العمل و ، فالإبشكل منطقي عمال القانونيةالأ

التصرفات ئية و ما بالنسبة للأعمال القضاأو غير مستقل، أد إذا كان مستقلا التي تجعله وتحد
الحياة  ليه ووظيفة تؤيدها فيإا مصدر ينتميان معمال مستقلة إذا كان لهأ القانونية فتعتبر 

  4القانونية.

                                                           
 .29ص  سابق،المرجع ال المحاميد،عبد الله محمد  1
 .396ص سابق ال مرجعالخرون، قوادرية وآ ليع 2
 .312-311 ص ص سابق،ال مرجعالالتحيوي، محمود السيد عمر  3
 .53ص  سابق،المرجع ال عباس،وليد محمد  4
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 : قيام النظرية المستقلة على ربط غير سليم الثانيالفرع 
ن التحكيم بي ،ين القضاء وبين القانون من جهة ربط بالنصار النظرية المستقلة بأام ق      

فهذا الربط يعتبر ربط خاطئ لأن القاضي  ،و قواعد العدالة من جهة أخرى أوتطبيق الأعراف 
يقوم بالفصل في النزاع المعروض عليه وفقا للقواعد القانونية أو الأعراف السائدة  أو قواعد 

ن هذا الدور أ، حيث 1ي حالة غياب القواعد القانونية التي تحكم النزاع أو الخصومةالعدالة ف
حل صلح و ، وفي حالة تم تفويضها بال تلعبه هيئة التحكيم للفصل في النزاع المعروض أمامها

يحقق العدالة   ذلكذا كان إقانونية تطبيقا حرفيا النزاع  بين الأطراف فيجب أن تطبق القواعد ال
ن ها ، لأة ليست في محلظرية المستقلة للتحكيم لهذه الحجستنادا أصحاب النإيكون  من ثمو 

 2نما يؤكد خصوصيته.أستقلال التحكيم و أذلك لا يؤكد 
ن أنصار هذه النظرية ربطوا ربطا خاطئا بين مرفق القضاء الذي يشكل أحد أحيث       

ادا للقانون، من ستنإفصل في النزاع يط والذي يقوم بالسلطات الدولة، وبـين فكرة القضاء البس
ية قد تتم قضائلأن الوظيفة ال ،لا بتطبيق القواعد القانونيةخلال طرف محايد غير مكلف أص

 3شخاص عاديين لا ينتمون إلى هذا المرفق.أممارستها من خلال 
دي التحكيم لا يؤ  إن نظام: إعمال النظرية المستقلة يؤدي الى القول الثالثالفرع 

 اجتماعية واقتصاديةوظيفة 
كيم يؤدي م التحفمن عيوب النظرية المستقلة لنظام التحكيم أنه لا يمكن القول بأن نظا      

 لمستقبل ذلكامي بين أطراف النزاع في قتصادية للتعايش السلا  جتماعية و إإلى تحقيق وظيفة 
لاتفاق ضوع ان هيئة التحكيم تقوم بتطبيق قواعد القانون الموضوعي عند حل النزاع مو لأ

التحكيم، وهو نفس دور القاضي العام في الدولة في الدعوى المطروحة عليه للفصل 

                                                           
 .128ص ،سابقال مرجعالمزاولي، محمد  سرحاني،عبد القادر  1
 .53ص  سابق،المرجع ال عباس،وليد محمد  2
 .54ص  سابق،الجع مر ال داود،شجان فيصل شكري أ 3
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فقد يصدر  ،دور الذي يقوم قاضي الدولةالي نفس دتالي فالمحكم أو هيئة التحكيم تؤ بالو فيها
 1و كلاهما.أأحد الخصوم  يحكما لا يرض

لقانوني ايختلف عن التنظيم  ن التنظيم القانوني لنظام القضاءقول إ الرابع:الفرع 
 ختلافهما لنظام التحكيم لا يعني إ

التنظيم القانوني لنظام القضاء يختلف عن التنظـيم  إلى أنهذه النظرية ذهب أنصار      
ثل بالمهمة موضوعية تتم لا موضوعيةستناد إلى أسانيد شكلية إوذلك  ،القـانوني لنظام التحكيم

في يحكم  بشكلوالمحكم، فالقضاء منظم تنظيماً قانونياً عاماً التي يقوم بها كل من القاضي 
من قبل  تفاق أوخاصاً من قبل أطراف النزاع بالإ منظم تنظيماً فما التحكيم أجميع المنازعات، 

ختلافهما في الطبيعة إنما يعني" أن القضاء هو إلمكلف في النـزاع، فهذا لا يعني المحكم ا
 2."يم فهو قضـاء خاصالتحكـ في حين أن قضـاء عـام

      

                                                           
 .52ص  سابق،المرجع ال عباس،وليد محمد  1
  .54ص سابق،المرجع ال داود،شجان فيصل شكري أ 2
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 خاتمة

زاع يقوم به أطراف الننطلاقا من أن التحكيم يضم عملين مجتمعين بوقت واحد، الأول إ      
تفاقية التحكيم، والآخر يقوم به المحكم المختار من قبلهم، وهو الفصل في النزاع وهو إبرام إ

 بحكم يحوز حجية الأمر المقضي به.
يم عتبار نظام التحكيم وسيلة لحل النزاعات يحل فيها حكم التحكتفاق الفقه على إ رغم إوبال     

ول نه قد ثار الخلاف حالحماية للحق المتنازع فيه، إلا أمحل الحكم القضائي في تحقيق 
لهذا  معين، وكانتطبيعته القانونية، فظهرت نظريات فقهية تنادي كل واحدة منها برأي 

ند متدت إلى المستوى العملي لا سيما عفقط على المستوى النظري، بل إليس الخلاف نتائج 
 بحث القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وعند تنفيذ حكم التحكيم.

المتنازعة  تفاق بين الأطرافإ م تعاقدي في نشأته حيث يتجسد فينظافالتحكيم يعتبر      
تفاق بالتالي فالإ، و وم في المستقبل بطريقة سلميةو الذي سوف يقم أللوصول الى حل النزاع القائ

 يعد أساس تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم، وهذا ما أخذت به النظرية العقدية.
 لأطرافابين  في النزاع القائمفصل الفي  تتمثلالمحكم يباشر مهمة قضائية كما أن      

ضائية يتمتع بسلطة قذ إميز مركز متوللمحكم  حكم يكتسب حجية الأمر المقضي به، بموجب
هبت إليه ، وهذا ما ذمن المركز القانوني للقاضييقربه  الأمر الذي تخول له فض وحسم النزاع

 .النظرية القضائية
إن نظام التحكيم يعتبر عقد بالنظر إلى الوجوه التي تشتق من أصل التحكيم، حيث أنه      

ذ أنه تفاقًا محضًا ولا قضاءً محضًا إإليس ، فالتحكيم والقضاءيحتل مركزا وسطا بين العقد 
حكم التحكيم، وهو كذلك قضاء بالنظر إلى كون هذا الحكم الصادر  وينتهي بصدوريبدأ بعقد 

إن ولها بقيلزم الأطراف بقوة غير القوة الملزمة للعقد، وهذا ما أخذت به النظرية المختلطة 
 .طبيعة مزدوجة أو مركبة للتحكيم
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وقائم هو مستقل ف القانونية،قانونية خاصة ينفرد بها عن باقي التصرفات  ن للتحكيم طبيعةإ
وسيلة قانونية لحل المنازعات دون أن يكون تصرفا قانونيا أو عملا أي أن التحكيم يمثل  بذاته

 المستقلة.ذهبت إليه النظرية  وهذا ما قضائيا،

ة الخاصة بكل نظريوبناء على كل ما سبق، وبالنظر إلى أوجه القوة وأوجه الضعف  
ة طنخلص في نهاية هذا البحث إلى اعتماد النظرية القائلة بأن نظام التحكيم ذو طبيعة مختل

ان و طغيرحلة من مراحل التحكيم المختلطة أهمالها لأي منظرا لمنطقها وواقعيتها وعدم إ 
لمختلط امرحلة على أخرى، فالتحكيم يولد من عقد ويمر بإجراء وينتهي بحكم، وهذا الطابع 

لا أدى ذلك إلى نتائج خاطئة،  لا يمكن إنكاره، وبالتالي معالجة التحكيم في ظل مفهوم واحد، وا 
 أنه يأ تفاقيًاإ قضاءً  التحكيم  نظام أن وما يزيد من التأكيد على رجاحة النظرية المختلطة

 ةيفاقتإ في تتمثل العقدية العناصر أن وذلك قضائية، وعناصر عقدية عناصر من مركب
 حيث نم أحكام من العقود له خضعت لما خضعوت الأطراف، لإرادة مظهرا عتبرت الذي التحكيم

 وما حكم،الم لمهمة القضائية الطبيعة في تتمثل القضائية والعناصر ،البطلانو  الإجراءات
.أحكام من عنه يصدر



  

 
53 

 
 قائمة المصادر والمراجع

 الكريم:*القرآن 

 .(62 الآية) النساء.1

 در:المصا-أولا

 : كتب الحديث-أ

 القاهـــرة 3دار الريان للتراث، ج  بن حجر العسقلاني،فتح الباري، شرح صحيح البخاري لإ .1
1922 . 

 القوانين:-ب

 الإجراءات قانون  يتضمن ،8002 فبراير 82 في مؤرخ ،09-02 رقم قانون  راجع  .1
 سنة عديلهت تم ،8002، ابريل 83 بتاريخ الصادر 81 ع ج ج ر ج والإدارية، المدنية
 .88-13 رقم القانون  بموجب 8088

 :المراجع-ثانيا

  الكتب:-أ

 .2009 أحمد إبراهيم عبد التواب، إتفاق التحكيم والدفوع المتعلقة به، دار الجامعة الجديدة، القاهرة .1
 الأثر الايجابي والأثر السلبي لإتفاق التحكيم، دار النهضة العربية أحمد إبراهيم عبد التواب، .8

 .8013،القاهرة
 .8001الإسكندرية  ،أحمد أبو الوفا، التحكيم بالقضاء والصلح، دار المطبوعات الجامعية .3
ار دأحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي )تنظيم وتطبيق مقارن(،   .2

 .8002، القاهرة ،1النهضة العربية، ط 
ية عات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربأحمد مخلوف، إتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية مناز  .2

  .8001القاهرة، 



  

 
54 

جراءاته )دراسة مقارنة(، دار نيبور للطباعة والنشر وا  أسعد فاضل منديل، أحكام عقد التحكيم  .6
 . 8011، العراق، 1، ط والتوزيع

   .8002 القاهرة، العربية، النهضة دار وآثاره، التحكيم اتفاق شروط دباس، لطفى باسمة .1
ستثمار )دراسة مقارنة لبعض ر التحكيم في فض منازعات عقود الاخالد كمال عكاشة، دو  .2

التشريعات في الدول العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية وخصوصية مركز واشنطن(، دار 
 .8012، الأردن، 1ط  والتوزيع،للنشر  الثقافة

ة منازعات المشروعات الدولية المشترك خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي )في .9
 .8008، 1مع إشارة خاصة لأحدث أحكام القضاء المصري(، دار الشروق، طـ 

 1 طكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، لالإخالد ممدوح إبراهيم، التحكيم  .10
 .8002سكندرية، الإ
قاهرة ال دولي، دار الفكر العربي،لتجاري الرضوان أبو زيد، الأسس العامة في التحكيم ا .11

1921. 
 الإداريةو طيب قبايلي، كريم تعويلت، التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون الإجراءات المدنية  .18

 .8002، الجزائردار بلقيس، 
مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم )دراسة تحليلية وفقا لأحدث التشريعات  عاشور .13

 .1992، المنصورة، 8الجلاء الجديدة، ط والنظم المعاصرة(، مكتبة 
الطبيعة القانونية لإتفاق التحكيم( )عاطف عبد الحميد، الدورة العامة لأعداد المحكم الدولي  .12

 2017.، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 1ج 
 دار ،(قارنةم تحليلية دراسة) التحكيم، لإتفاق القانوني النظام الواسع، عبد محمد الباسط عبد .12

 .8013 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة
لية تفاق التحكيم، )دراسة تحليواسع الضراسي، النظام القانوني لإعبد الباسط محمد عبد ال .16

 .8002سكندرية، ، الإ1ط مقارنة(، المكتب الجامعي الحديث، 
جراءات نظم لطفي، الوهاب عبد .11  مكتبة ة،الدولي والمنظمات الدولي القانون  إطار في التحكيم وا 

 ،8019، الإسكندرية ،1ط القانونية، الوفا
 . 8009 ةالإسكندري ،عصام عبد الفتاح مطر، التحكيم الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة .12



  

 
55 

علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، التحكيم في منازعات العقود الإدارية والدولية في ضوء  .19
 دةــالتحكيم )دراسة مقارنة( دار الجامعة الجدي القوانين الوضعية والمعاهدات الدولية وأحكام محاكم

8002. 
علي طاهر البياتي، التحكيم التجاري البحري )دراسة قانونية مقارنة(، دار الثقافة للنشر  .80

 .8006 ،1والتوزيع، ط 
علي قوادرية وآخرون، مشكلات وقضايا المجتمع في عالم متغير، دار الهدى للطباعة والنشر  .81

 .8001مليلةـ،  عين ،1والتوزيع، ط 
 .8001، الإسكندرية 1ط فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف،  .88
لمدنية افراح مناني، التحكيم طريق بديل لحل النزاعات )حسب آخر تعديل لقانون الإجراءات  .83

 .8010 ،1والإدارية الجزائري(، دار الهدى، ط
 الدولي في الجزائر، بوساحة للطباعة والنشر والتوزيع كمال عليوش قربوع، التحكيم التجاري  .82

 .8011، الجزائر، 2ط 
القوانين دارية و والإجراءات المدنية م التجاري الدولي وفقا لقانون الإلزهر بن سعيد، التحكي .82

 .2014 ،الجزائر، 8ط ، للطباعة والنشر والتوزيع المقارنة، دار هومة
كيم في إطار القانون الدولي والمنظمات الدولية، مكتبة جراءات التحوا  لطفي عبد الوهاب، نظم  .86

 .8019سكندرية، ، الإ1ط الوفاء القانونية، 
 كندريةسالإ، المعارف محمود السيد عمر التحيوي، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، منشأة  .81

2003. 
 يةالجامع المطبوعات دار التحكيم، لنظام القانونية الطبيعة التحيوي، عمر سيد محمود   .82

 .8003، الإسكندرية
القاهرة  2ط محمود مختار أحمد البريري، التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية،  .89

8012 . 
ات ي الدولي، مركز الدراسناصر محمد الشرمان، المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجار  .30

 .8012، مصر، 1ط التوزيع، للنشر و 
رنة(، المكتب التحكيم في العقود التجارية )دراسة مقا ناصر ناجي محمد جمعان، شرط .31

 .8002سكندرية، الجامعي الحديث، الإ



  

 
56 

وليد محمد عباس، التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية )دراسة مقارنة في  .38
 1طلتعاون لدول الخليج العربي(، دار الجامعة الـجديـــــدة، فرنسا ومصر ودول مجلس ا

 .8016ة، ـــدريسكنالإ

 الرسائل والمذكرات الجامعية: -ب

 :رسائل الدكتوراه 
عمر نوري عبد الله عبابنة، شرط التحكيم التجاري من حيث صحته واستقلاله )دراسة مقارنة  .1

ص، كلية دكتوراه في القانون الخا( رسالة لنيل شهادة تفاقيات الدوليةوالابين القانون الأردني 
 .8006، ليا، جامعة عمان العربية للدراسات العلياعالدراسات القانونية ال

ة ة المدنية )دراسة مقارنة(، رسالمحمود أحمد محمود سويلم، الدفع بشرط التحكيم في الخصوم .8
، كلية القانون، جامعة عمان العربية، المملكة الأردنية في القانون الخاص شهادة دكتوراهلنيل 

 .8011، الهاشمية
ختصاص في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم الإنور الدين بوالصلصال،  .3

 .8011جامعة منتوري، قسنطينة،  دكتوراه علوم، كلية الحقوق، لنيل شهادة رسالة
 :مذكرات الماجستير 
( لسنة 31في القانون التحكيم الأردني رقم)آثاره أحمد درويش الشرعه، اتفاق التحكيم و  .1

ونيــة القانة لنيل شهادة ماجستير في القانون، قسم الدراسات ، مذكر )دراسة مقارنة( 8001
 .8003الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت،  كلية

)دراسة  ق الطعن بهأشجان فيصل شكري داود، الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وأثاره وطر  .8
 لعليا، جامعة النجاحماجستير في القانون، كلية الدراسات ا مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة

 .2008، نابلس، فلسطين، الوطنية
رة لنيل م التجاري الدولي وتنفيذها، مذكرامي وليد عبابنة، الطبيعة القانونية لقرارات التحكي .3

ماجستير في القانون، قسم القانون، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل  شهادة
 .8002البيت، 



  

 
57 

 ةي قانون التحكيم الفلسطيني، مذكرة لنيل شهادحيات المحكم فربيع معين محمد زريق، صلا .2
ماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 

8019. 
على نظام التحكيم التجاري، مذكرة لنيل شهادة عبد الله محمد المحاميد، القيود الواردة  .2

انون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسـطـ ماجستير في القانون الخاص، قسم الق
8012. 

عمار غالب مصطفى تركمان، تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطيني  .6
قوق ماجستير، كلية الح ض ونيويورك )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادةواتفاقيتي الريا

 .8013زيت، بير ، جامعة دارة العامةوالإ
مود أحمد حجاجري، ولاية القضاء على أحكام المحكمين في قانون التحكيم محمد مح .1

القانون الحقوق، قسم  ماجستير في ، مذكرة لنيل شهادة8000( لسنة 3الفلسطيني رقم )
  .8002الخاص، جامعة مؤتة، 

 المقالات العلمية-ج

 نسانيةالا  العلوم مجلة الموضوع"، حيث من التحكيم تفاقلإ القانونية "الآثار بلعابد، توفيق .1
 .228-231 ص ص، 8080الجزائر، ،1 قسنطينة منتوري  الاخوة جامعة ،02 ع ،31مج

م العجيلي، "مقترح تطوير قانون التحكيم العراقي من خلال دراسة مقارنة بعض سحاتم خليفة بري .8
 بغداد، جامعة 8018، 08، ع 16، مج مجلة الهندسة والتنميةالقوانين العربية"، 

 .21-19ص  ص 

  16مج ، مجلة المفكرحسن كليبي، "الطبيعة القانونية لحكم التحكيم التجاري الدولي"،  .3

 .820-882 ص ص 8081جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  ،08ع 

القانونية و  مجلة القلزم للدراسات السياسيةسهيل حسن عثمان نوري، "الطبيعة القانونية للتحكيم"،  .2
 .22-23ص  8081، 02، ع عملية دولية محكمة
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جلة معبد الستار أحمد مجيد الجبوري، "تمييز التحكيم التجاري عن القضاء وطبيعته القانونية"،  .2
 .312-826ص ص  ،8081، 32، ع 10، مج كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

ة السياس مجلة دفاترعبد القادر ســــرحاني، محمد مزاولي، " التجاري الدولي )دراسة مقارنة("،  .6
 .122-132ص ص  8080ــــــزائر،ـجــــامعة أحـــــمد درارية، أدرار، الجـ 08، ع 18، مج والقانون 

 09مج  ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةعبد القادر عباس، "التحكيم التجاري الدولي وآثاره"،  .1
 .381-311ص  ، ص8016، جامعة الجلفة، ،02ع 

، جامعة بشار 12ع ، مجلة دفاتر السياسة والقانون تحكيم"، نبيل صالح العرباوي، "اتفاق ال .2
 . 311-361، ص ص 8016)الجزائر(، 

وجدي راغب فهمي، "هل التحكيم نوع من القضاء؟ )دراسة انتقادية لنظرية الطبيعة القضائية  .9
  1993، 08و 01، ع 11، مج مجلة الحقوق في جامعة الحقوق الكويتيةللتحكيم("، 

 .118-131ص ص 

 لمواقع الإلكترونية:ا-ه

مجانية ونية ستشارات قانيعة القانونية للتحكيم التجاري، اآية الوصيف، بحث قانوني حول الطب .1
 على الساعة  ،89/02/8083طلاع عليه في ، تم الإ80/02/8012

: 25 pm12رابط الموقع ، : 

https://www.mohamah.net/law/% D  

طلاع لإا تم 82/11/8009التحكيم، تفاق الطبيعة القانونية لإ دريس بن مالك، تفاصيل صفحة .8
 الموقع:، رابط pm11 55: ، على الساعة02/02/8083عليه في 

https://fr.scribd.com/document/23077851/.  
  ع الجزائري ريعبد المالك باسود، طبيعة النظام القانوني للتحكيم التجاري الداخلي في التش .3
ي طلاع عليه فلدكتور طاهر مولاي، سعيدة، تم الإ، جامعة اوالعلوم السياسيةكلية الحقوق  .2

 :رابط الموقع Am30:10الساعة على  16/02/8083
3/2/34475https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/133/ . 

 

https://www.mohamah.net/law/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD
https://fr.scribd.com/document/23077851/
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/133/3/2/34475
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طلاع عليه في ، تم الإ10/03/8081 ،وعيوبهمزايا التحكيم -( 3، التحكيم )علي النعيمي .2
 الموقع:، رابط Am09 30: ، على الساعة09/03/8083

https://almerja.com/aklam/index.php?id=28662&fbclid=IwAR0k2CjAPQ
. V3hEBd5JpqK1pOiRimq3_B_CuSHWZDNxLD_79a_wME5YzRZuA 

 طوالتعاقدية والمختلطة والمستقلة لشر محمد السطيحة المحامي، الطبيعة القانونية للتحكيم  .6
، على 02/02/8083طلاع عليه في الإ تم ،03/02/8010التحكيم،
 الموقع:رابط  ،05pm12: الساعة

https://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato/posts/123298?fbcl
-2iktSXA4id=IwAR
 uMN3PXLXTusL5D7OViRs71Z_h6sC7yHbXl6vqqlOGqm_R2vU 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

https://almerja.com/aklam/index.php?id=28662&fbclid=IwAR0k2CjAPQV3hEBd5JpqK1pOiRimq3_B_CuSHWZDNxLD_79a_wME5YzRZuA
https://almerja.com/aklam/index.php?id=28662&fbclid=IwAR0k2CjAPQV3hEBd5JpqK1pOiRimq3_B_CuSHWZDNxLD_79a_wME5YzRZuA
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https://kenanaonline.com/users/ELstehaAveocato/posts/123298?fbclid=IwAR2iktSXA4-uMN3PXLXTusL5D7OViRs71Z_h6sC7yHbXl6vqqlOGqm_R2vU
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  ................................................................قائمة المختصرات
   5..........................................................................مقدمة
  1............................................وأساس التحكيم ةتمهيدي: ماهيفصل 

  6.................................................. المبحث الول: مفهوم التحكيم
  6...................................................تعريف التحكيم الول:المطلب 

  7.................................................الفرع الول: تعريف التحكيم لغة
  7.............................الفرع الثاني: تعريف التحكيم في الإصطلاح القانوني

  8...............................................المطلب الثاني: خصائص التحكيم
  8..................................................ات التحكيم إيجابيالول: الفرع 
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  55....................................................الفرع الثاني: إتفاق التحكيم
  50............................................تفاقية التحكيمالمطلب الثاني: اثار إ
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 ورغبتهم فينظام التحكيم في إرادة الطراف  دتجسّ الول: الفرع 
 58.......................................................................صالحالت

 

  58........................وقضاء الدولةالهدف بين التحكيم  اختلافالفرع الثاني: 
  55...........................ختلاف عمل المحكم عن عمل القاضياالفرع الثالث: 

  02............................القوانين الوضعية للنظرية العقدية دالرابع: تأييالفرع 
  02.....................................وكيلا لطراف النزاع مالخامس: المحكالفرع 

الفرع السادس: إمكانية إتفاق أطراف النزاع على التنازل عن 
 02........................................................................الدعوى 

 

  05...................................المطلب الثاني: نقد مضمون النظرية العقدية
  05...........................على إرادة الطراف الارتكازالفرع الول: المبالغة في 

  05...................والقضاءالفرع الثاني: عدم الإختلاف في الهدف بين التحكيم 
  00...................اقتصار استناد التحكيم على إرادة الطراف  مالثالث: عدالفرع 

الفرع الرابع: تحديد طبيعة التحكيم لا تتوقف على مصدره بل تمتد إلى 
 00.........................................................................وظيفته

 

خامس: عدم اتفاق أنصار هذه النظرية حول طبيعة العلاقة بين المحكم الفرع ال
 02.......................................................................والطراف

 

حكم  وبالبطلان فيالفرع السادس: إمكانية الطعن بالإستئناف 
 01.........................................................................التحكيم

 

  01...............................................المبحث الثاني: النظرية القضائية
  01......................................المطلب الول: مضمون النظرية القضائية

  07.................الفرع الول: طبيعة عمل المحكم هي نفس طبيعة عمل القاضي
الفرع الثاني: إجراءات خصومة التحكيم هي ذات إجراءات الخصومة 

 07.......................................................................القضائية
 

  08............ونظام التحكيمالفرع الثالث: وحدة المصطلحات القانونية بين القضاء 
  08....................ونظام التحكيمالثر القانوني بين القضاء الفرع الرابع: وحدة 
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 عةطبي يؤكد الدائمة التحكيمية والمراكز والهيئات المنظمات انتشار: الخامس الفرع
 08...............................................................القضائية التحكيم

 

  05......................حكم للوظيفة القضائيةالفرع السادس: صلاحية ممارسة الم
  05..................................المطلب الثاني: نقد مضمون النظرية القضائية

  05.........................ختلاف وظيفة القاضي عن وظيفة المحكماالفرع الول: 
  22......................القاضي اتالمحكم عن سلط اتختلاف سلطاالفرع الثاني: 

  22...............ونظام التحكيمالفرع الثالث: عدم تطابق المصطلحات بين القضاء 
  25..................التنفيذية بين النظامين وقوة الحكمالفرع الرابع: إختلاف حجية 

  25........عدم تطابق التحكيم مع القضاء في مجال التجارة الدوليةالفرع الخامس: 
ختلاف النظام القانوني المؤطر لعمل كل من القاضي االفرع السادس: 

 20 .......................................................................والمحكم
 

  22...............................لطبيعة التحكيم الفصل الثاني: النظريات الثنائية 
  21 ..............................................ة المختلطةالمبحث الول: النظري

  21.....................................المطلب الول: مضمون النظرية المختلطة 
الفرع الول: الإجراءات القضائية المطبقة في مجال التحكيم قائمة على أساس 

 26........................................................................اتفاقي 
 

  والخضوع لحكمالفرع الثاني: قيام نظام التحكيم على مبدأ سلطان الإرادة 
 27.......................................................................القانون 

 

   27.....................نظام التحكيم والقضاء علىالفرع الثالث: تعاقب صفة العقد 
   28.......لنظام التحكيم والوظيفة القضائيةالفرع الرابع: الجمع بين الصفة الإتفاقية 

  25................س اتفاقًا محضًا ولا قضاءً محضًاالفرع الخامس: نظام التحكيم لي
  25.................................المطلب الثاني: نقد مضمون النظرية المختلطة 

  25..............الفرع الول: عدم تحليل النظرية المختلطة لحقيقة التحكيم المركبة 
الفرع الثاني: صعوبة التعامل في إطار النظرية المختلطة بين النظام التعاقدي 

 12.....................................................................والقضائي 
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 وقوتها التحكيمية الحكام بين الخلط إلى تؤدي المختلطة بالنظرية القول: لثالثا الفرع
 15.......................................................................التنفيذية

 

  15 عمل هيئة التحكيم يستمد قوته من الاتفاق على التحكيم ...........الفرع الرابع 
   15...............................................النظرية المستقلةالمبحث الثاني: 

  10 ......................................المطلب الول: مضمون النظرية المستقلة
  11.....................................الفرع الول: العقد ليس هو جوهر التحكيم 

  11.................ء الداخلي للتحكيم عن نظام القضاء الفرع الثاني: إختلاف البنا
  11...............الدولة  ووظيفة قضاءالفرع الثالث: الإختلاف بين وظيفة التحكيم 

الفرع الرابع: اخضاع القانون الوضعي للمحكم لنظام مختلف عن النظام الذي يحكم 
 16.......................................................................القاضي 

 

ونشأته ظهور نظام التحكيم عن نظام القضاء  سبق الفرع الخامس:
 16 ......................................................................المستقلة

 

  17.................................المطلب الثاني: نقد مضمون النظرية المستقلة 
  17..........................: عدم تقديم النظرية المستقلة لية إضافة ولالفرع الا 
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 15.....................................................واقتصادية وظيفة اجتماعية
 

الفرع الرابع قول ان التنظيم القانوني لنظام القضاء يختلف عن نظام التنظيم القانوني 
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